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د. عبدالعزيز بن عبدالرحصن بن علي الربيعة 


بغار لکت ور المز رز ں عارص الرسهة 
الأستاد المساعد بجامعة الإمام دين سعود الإسلامية 
٤‏ ل الققه 


ب 


مقےدمة 


الحمد لله حمد من اعرف بإنعامه » وأشکره شکر من أقر بأنه راعی 
في تشريع أحكامه مصالح خلقه » وأشهد ألا إله إلا هو شهادة من وقف عند شرعه › 
فلم یشطح به فکره فیخرج عن دائرة شرعه » ولم يقصر به » فیضیق واسعاً › 
ونع ما کان مشروعا » وأصلي وأسلم على ني المهدى والرحمة صلاة وسلاما 
دانمين إلى يوم البعث والحساب .. وبعد : 

فقد اقتضت حكمة الله سبحانه أن تكون هذه الشريعة خاتمة الشرائع المنرلة 


كما اقتضت حكمته سبحانه أن تتخذ صفة العموم والدوام إلى يوم القيامة . 


وشريعة هذه صفتها لا بد أن يكون ضمن قواعدها الأساسية ما يكفل ها انالود 
والصلاحية لحميع البشر على اختلاف أزمامم وأمكنتهم > وأجناسهم وألواہم 
ولاهم . 


د A‏ کک 


وقد جاءت الشريعة محققة ذلك . فقد حفلت بالقواعد الي تكفل ها 
الحلود. ) ۰ 

ولا أدل على ذلك من مراعاتما في أحكامها لمصالح الحلق » ونعي بمصالح 
الحلق تلك المنافع الي قصدها الشارع الحکے لعباده » من حفظ دينهم ونفوسهم 
وعقومم ونسلهم ومالمم » ودفع ما يفوت هذه الأصول أو خل بها . 

ومراعاة المصلحة أو العمل بها على هذا التحديد الذي حددناها به أمر له أهميته 
في ميدان البحوث العلمية » إذ أن كثيرا من الناس يرى المصلحة ما تمليه عليه شهواته 
ونزواته ورغباته الشخصية › وما بحيله إليه عقله من المصالح الوهمية »> وهم حطئون 
في هذا الرأي » مجافون للصواب ني المصلحة . 

والعمل بالمصلحة قد اهم به الباحثون قديما وحديثا > فقد اهم به الغزالي في 
كتابه « المستصفى » و «شفاء الغليل » . واهم به الشاطي في كتابه « الاعتصام » 
واه به الطوي ي شرحه لحدیث « لا ضرر ولا ضرار (1)) . 

واه به من المعاصرين كثرون منهم الد كتور مصطفى زيد في كتابه « المصلحة 
ي التشريع الإسلامي ولجم الدين الطوي » . 

والأستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه «مصادر التشريع الإسلامي فيما 
للا نص فيه » . 

والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ني كتابه « ضوابط المصلحة ني الشريعة 
الإسلامية » . إلى غير أولئك من الباحثين الذين اهتموا بهذا الموضوع . 


لكن هؤلاء لم يفردوا بحث العمل بالمصلحة » بل ذكروه إما مع غيره من الأصول 


(۱) سيأتي تخريج الديث . 


— AV — 


كا فعل الأستاذ عبد الوهاب خلاف أو في نايا بحث المصاحة نفسها »> كا فعل 
الد کتور مصطفی زید والدکتور محمد سعید رمضان البوطي . 

وطبعي أن بحثه مع غير ه سيفقده العناية التامة كما لو كان عحثه بمفرده » وطمذا رأيت 
أن أحثه على انفراد › لعل أعطيه من العناية ما م يعطه غيري له » ولعي أفصل القول 
فيه تفصيلا يتبين به الأحوال الى بمكن فيها العمل بالمصلحة والأحوال الى لا بمكن 
فا دك . 

وقد رسمت اللحطة الانية في بحث هذا الموضوع : 

. مهدت له بتمهید بینت فيه معی | لصلحة ي اللغة والاصطلاح‎ - ١ 

۲ - م دخلت ني صلب الموضوع » فذكرت أقسام المصلحة من حيث 
شهادة الشرع هما بالاعتبار أو الإلغاء أو السكوت عنهما . 

فذ كرت القسم الأول وبينت حكمه ودليله وأمثلته . 

وذكرت القسم الثاني » وبنت حکمه وأدلته وأمثلته . 

م ذكرت مذهب الطوني ني هذا القسم من أقسام المصلحة في بناء الأحكام 
عليها : فمهدت له بتمهيد » وأعقبته علاصة ما ذهب إليه في مراعاة هذا القسم 
من أقسام المصلحة في بناء الأحكام عليها . 

م ذكرت ما يشترطه لرعاية المصلحة وما لا يشترطه » تم مدار ما ذهب إليه 
من التعويل على المصلحة في هذا القسم > وهو حديث « لا ضرر ولا ضرار» تم 

م انتقلت إلى بيان أدلة الطوفي لما ذهب إليه » وناقشتها واحدا واحدا . 


م أعقبت دل مجو اب إجمالي عن دعوى الطوي وأدلته 


— AA —_ 


وبعد ذلاك ذكرت مثا بعنوان « تعقيب وتشكيك ني بقاء الطوفي على رأيه » . 

م انتقلت إلى ذكر القسم الثالث من أقسام المصلحة » وبينت نوعي هذا القسم › 
ومثلت هما » وبينت حكمهما » وسبب تسمية النوع الثاني مصلحة مرسلة . 

ثم ذ كرت معى الاستصلاح ني اللغة والاصطلاح › وأمثلته » وحكمه » وذكرت 
مذاهب العلماء فيما وجد فيه الاختلاف مع الأدلة وترجيح المختار من هذه المذاهب . 

م انتقلت إلى بيان أسباب الاختلاف بين العلماء في حكم الاحتجاج بالاستصلاح . 

۳ م خحتمت هذا البحث بالحديث ني ثلاث مسائل : 

الأولى : المصالح المرسلة والبدع . 

لثانية : موازنه بين المذاهب الثلاثة ثي بناء الحكم على المصلحة . 

الثالفة : نتيجة المذهب المختار ثي بناء الحكم على المصلحة . 

وقد سرت ني بحث هذا الموضوع على طريقة أرجو أن أكون بها قد حققت 
ما كنت أقصده من الكتابة في هذا الموضوع . 

فإن كان البحث قد حقق ذلاف » فهو ما أبغى › وإن كان الأمر على غير ذلك > 
فهو جهد فرد » والفرد قلیل بنفسه » کر بإخوانه » عاجز بنفسه »› قدیر ہم › 


بل هو جهد بشر » والبشر مطبوع على النقص » والکمال لا يكون أبدا إلا لمن له 
الکمال سبحانه . 


کتبه 
د. عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة 


AA‏ س 


لا نعلم خلافاً بين علماء المسلمين الذين يعتد بارامهم في أن المقصود بأحكام 
الشريعة الإسلامية » حفظ مقاصدها ي الحلق » ومقاصد الشريعة ي الحلى ھی 
مصالحهم » وليست هذه المصالح مقصورة على الدنيا بل تشمل مصالح الآخحرة 
أيضاً (۱) . . 
معى المصلحة لغة واصطلاحا : 

اللصلحة ني اللغة على وزن مفعلة > وهي كالنفعة وزنا ومعى : فهي مصدر 

أو هي اسم للواحدة من المصالح . 

وقد ذکر ابن منظور الو جهين فقال (۲) : «والمصلحة الصلاح ٠‏ والمصلحة 
واحدة المصالح » . 

« فكل ما كان فيه نفع » سواء كان بال حلب والتحصيل › کاستحصال الفوائد 
واللذائذ » أو بالدفع والاتقاء > كاستبعاد المضار والآلام » فهو جدير بأن يسمى 
مصلحة ) (۳) . . 

غير أن المصلحة إذا كانت مصدرا بمعى الصلاح › فإن صياغتها على وزن 
مفعلة » تكسبها قوة في المعى ٠‏ إذ آنا تستعمل لكان ما كر فيه الشى ء المشتقة منه › 

)١(‏ أنظر الآمدي : الأحكام ۲۷٠/۳‏ » الشاطبي : الموافقات ۸/۲ خلاف : مصادر التشريع 
الإسلامي فيما لا نص فيه ص ٠ ٠۷۴‏ البوطي : ضوابط المصلحة ص ۷۳١‏ . 

(۲) لسان العرب ۳٤۸/۳۴‏ مادة (صلح) . 

(۴) البوطي : ضوابط المصلحة ص ۲۴ ٠‏ وانظر الغزالي : المستصفى ٠١١۹/۱‏ . 


وعلى هذا فالمصلحة شي ء فيه صلاح قوي () . . 

أما المصلحة ني الاصطلاح : فهي المنفعة الي قصدها الشارع الحكيم لعباده » 
من حفظ دينهم ونفوسهم وعقوهم ونسلهم وما هم ْ ودفع ما يفوت هذه الأصول 
أو حل با . 

والمنفعة هى نفس مقصود الشارع أو ما كان سبباً مؤدياً إليه > ودفع ما يفوت 
هذه الأصول أو محل با » أو ما کان سبباً مؤدياً إلى دفع ذلك (۲) . . 

يقول الغزالي في معناها )١(‏ : « أما المصلحة » فهي عبارة ني الأصل عن جلب 
منفعة أو دفع مضرة › ولسنا نعي به ذلك » فإن جلب النفعة » ودفع المضرة مقاصد 
الحلق » وصلاح الحلق ثي حصيل مقاصدهم . 

لكنا نعي بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع > ومقصود الشرع من الحلق 
خمسة » وهو أن محفظ عليهم دينهم » ونفسهم › وعقلهم › ونسلهم »› ومام . 

فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الحمسة › فهو مصلحة » وكل ما يفوت 
هذه الأصول › فهو مفسدة › ودفعها مصلحة » . 
تقسيم المصلحة من حيث شهادة الشرع فا بالاعتبار أو الإلغاء أو السكوت عنهما : 


نقسم الصلحة من حيث شهادة الشرع ها بالاعتبار أو الإلغاء أو السكوت عن 
الاعتبار والإلغاء إلى ثلاثة أقسام : 


)١(‏ ينظر الطوي : شرح حديث ر لا ضرر ولا ضرار » تحقيق مصطËى‏ زيد ( ملحق بالمصاحة 
في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوي ) . ص ۲١١-۲٠١‏ » وكذلك ينظر مصطنى زيد : المصلحة 
في التشریع الإسلامي ص ٠۹‏ > والبوطي : ضوابط المصلحة ص ۲۳ . 

(۲) ينظر الطوني : المصدر السابق ص ٠ ۲٠١‏ البوطي : ضوابط المصلحة ص ۲۳ . 

. ٠٤١-١۴۹/۱ المستصی‎ )۳( 


۹ 


القسم الأول : ما شهد الشرع باعتبارها (1) . . 

القسم الثاني : ما شهد الشرع بإلغاما . 

القسم الثالث : ما لم يشهد ها الشرع باعتبار ولا بإلغاء » بل سكتت عنها 
الشواهد اللحاصة ني الشرع الي تدل على أحد الأمرين : الاعتبار أو الإلغاء () .. 

فأما القسم الأول » وهو ما شهد الشرع باعتبارها » فهو حجة » لا إشكال 
في صحته » إذ المصلحة ي هذا يرجع حاصلها كما بقول الغزالي : «إلى القياس > 
وهو اقتباس الحكم من معقول النص أو الإجماع )١(‏ « والدليل قائم باعتباره » فإنه 
نظر في كيفية استشمار الأحكام من الأصول المشمرة » 9) ... 

ومثال ذلك : حفظ العقل » فإنه مصلحة اعتبرها الشار ع › فرتب عليها تحريم 
الحمر حفظا ها » فيقاس على اللحمر ني التحربم كل ما أسكر من مشروب أو مأكول › 
حفظا هذه المصلحة )١(‏ . . 

وكذلك حفظ النفس › فإنه مصلحة اعتبرها الشارع » فرتب عليها وجوب 
القصاص ني القتل بالمحدد » وجعل لانضباط ذلك أوصافاً » وهو أن يكون القتل 


(۱) اعتبارها قد يكون بنص أو إجاع »> أو بر تیب المحکم على وفقها ني صورة بنص أو إجاع 
( انظر الآمدي : الأحكام ۲۸۲/۴) . ) 

(۲) ينظر الغزالي : المستصی ۱۴۹/۱ » الآمدي : الأحکام ۲۸۲/۲۳ » ۲٢١‏ »> أبن قدامة : 
روضة الناظر ص ٠ ۸٠‏ الشاطبي : الاعتصام ١٠١ › ١١١/۲‏ »› مصطى زيد : المصلحة ني التشريم 
الإسلامي ص ٠ ۴١ » ٠۳۲‏ خلاف : مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ص 1۷۴۳ › ٠۷١‏ . 

(۴) المستصفي ٠۳۹/١‏ وانظر أبن تدامة .: الروضة ص ۸٦‏ . 

. ٠۴۹/۱ الغزالي : المستصقى‎ )٤( 

. المصدر تفسه‎ )٥( 


۹ 


عمداً عدوانا » فيقاس على القتل بالمحدد تي وجوب القصاص ٠‏ القتل بالمغقل › 
مجامع القتل العمد العدوان » حفظا لمصلحة حفظ النفس )١(‏ . 

إلى غير ذلك من الأمثلة )١(‏ . 

قال الأستاذ عبد الوهاب خلاف ني هذا القسم(۳) : «وبعض جزئيات هذه 
الصالح شرع الشارع الإسلامي أحكاما لتحقيقها » ودل بيذا على أنه قصدها 
بتشريعه » واعتبرها أساساً له » مثل الأحكام الي شرعها لحفظ الدين والنفس 
والنسل والمال والعرض والعقل ( والأحكام الي شر عها التخفيف والتىسر ورفع 
الحرج » والأحكام الي شرعها للتطهير والتكميل » وهذه تسمى في اصطلاح علماء 
الأصول المصالح المعتبرة من الشارع . وهذه لا حلاف بين علماء المسلمين في بناء 
التشريع عليها » أي أن كل واقعة لم يرد بها نص إذا تحقق بالتشريع فيها مصلحة من 
المصالح الي بى الشارع عليها الحكم ني واقعة بحكم عليها بالحكم الذي ورد به 
النص > لأن اعتبار الشارع هذه المصلحة هو إذن بجعلها أساساً للتشريع » والاستدلال 
بها على الحكم » هو اقتداء بالشارع في تشريعه » . 

وأما القسم الثاني : وهو ما شهد الشرع بإلغا ما » فليس محجة » بل أن هذا 
النوع من المصلحة ما اتفق على إبطاله وامتناع التمسك به() > إذ المصلحة لاتقتضي 
الحكم لنفسها على وجه يستقل العقل باعتبارها مصلحة مجردة عن عرضها على الشرع 


. ٠٠ انظر الآمدي : الأحكام ۲۸۲/۴ » مصطى زيد : المصلحة في التشريع الإسلامي ص‎ )١( 

(۲) أنظر على سبيل الغال الآمدي : الأحكام ۲۸۲/۳- ۲۸4١‏ » مصطى زيد : المصلحة في 
التشريع الإسلامي ص ٠٤١‏ . 

(۳) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ص ۷4 . 

(4) انظر الغزالي : المستصى ٠ ٠۴۹/١‏ الآمدي : الأحكام ٠ ۲۸٠/۳‏ أبن قدامة : روضة الناظر 
ص ٠ ۸١‏ الشاطبي : الاعتصام ٠١۳/۲‏ . 


۹۳ — 


ليشهد ها أو يردها . فإذا كان الشرع يشهد بإلغاُما فلا شك في إبطاها )١(‏ > لأن في 
اعتبارها محالفة لنصوص الشرع بالمصلحة › « وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع 
حدود الشرائع ونصوصها » (۲) . . 

ومثال ذلك : ما حكاه الغزالي(۳) والاآمدي() والشاطى(١)‏ من أن بعض 
العلماء قال لبعض الوك لا جامع في نمار رمضان وهو صائم : ( يجب عليك صو 
شهرين متتابعين ) فلما أنكر عليه بعض الففهاء فتواه » حيث م يأمر الملك باعتاق 
رقبة مع اتساع ماله > قال : لو أمرته بذلك لسهل عليه ذلك › واستحقر إعتاق رقبة 
في قضاء شهوة فرجه › فكانت المصلحة ي إبجاب الصوم › مبالغة في زجره . 

فهذا وإن كان مصلحة إلا آنه ثبت إلغاؤه بنص الكتاب العزيز » فيكون باطلا . 

قال الغزالي تعليقاً على هذا المغال() : « فهذا قول باطل»› وعالف لنص الكتاب 
بالملصلحة » وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ‏ ونصوصها 
بسبب تغير الأحوال . م إذا عرف ذلك من صنيع العلماء » م تحصل الثقة للملوك 
بفتواهم » وظنوا أن کل ما يفتون به » فهو تحريف من جهتهم بالرآي » . 

وقال الشاطي )١(‏ : « فهذا الى مناسب » لأن الكفارة مقصود الشرع منها 
اإزجر » واللك لا يزجره الاعتاق › ويزجره الصيام »> وهذه الفتيا باطلة » لأن 
العلماء بين قائلين : قائل بالتخيير › وقائل بالرتيب » فيقدم العتق على الصيام › 

فتقديم الصيام بالنسبة إلى الخني لا قائل به » . 


. ٠١١/۲ انظر الشاطبي : الاعتصام‎ )١( 
. ٠۴۹/۱ الغزالي : المستصقی‎ )۲( 

. ٠۱۳۹/۱ المستصی‎ )۴( 

. YAo/r الأحكام‎ (4) 

(ه) الاعتصام ۱١۳/۲‏ . 

. ۱۴۹/۱ المستصی‎ )٩( 

. ۱١۳/۲ الاعتصام‎ )۷( 


4 


ومن الأمثلة القول بتساوي الأخ وأحته ني المقدار الموروث › للأخوة ابلدامعة 
بینهما › لکنه قد ثبت إلغاؤه بقول الله تعالى : « وإن كانوا إخوة رجالا ونساء › 
فللذ کر مثل حظ الأنشين )١(‏ » . 

ومن ذاك أيضاً القول يامتلاك الزوجة لتق الطلاق كا يتلكه الزوج إذ عقد 
الزواج بينهما يناسبه ذلك › > کیا أن حل حل التمتع بن الز وجين يناسبه ذللف أبضاً (۲) .. 
لکنه قد ثبت إلغاؤه بقول الني صلى الله عليه وسلم فیما رواه ابن ماجه والدارقطي : 
« أنغا الطلاق لمن أخذ بالساق » )١(‏ .. 


قال الشاطيي ي هذا القسم () : « ما شهد الشرع برده › فلا سبيل إلى قبوله › 
إذ المناسبة لا تقتضي الحكم لنفسها »> وأنغا ذلك مذهب أهل التحسين العقلي » بل 
إذا ظهر المعى وفهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء الأحكام » فحينئذ نقبله > فإن 
المراد بالمصلحة عندنا ما فهم رعايته في حق الحلق : من جاب المصالح ودرء المفاسد 
على وجه لا يستقل العقل بدركه على حال » فإذا م يشهد الشرع باعتبار ذلك المعى › 
بل بر ده » کان مردودا باتفاق المسلمن » . 

وقال الأستاذ عبد الوهاب خلاف )١(‏ : « وبعض ما يبدو للناس أنه من مصالحهم› 
قد دل الشارع بنصوصه أو بمبادئه العامة الي قررها على إلغامما وعدم اعتبارها » 

مثل ما يبدو للناس من المصلحة في مساواة الابن بالبنت في الإرث › فقد دل على 


(۱( سور ة النساء » الأية 1۷ .۰ 
(۲) انظر مصطى زيد : المصلحة في التشريع الإسلامي ص ٠٤١‏ . 


ال ر کات ن تيمية : منتقى الأخبار ( الي معه شر حه لیل الأوطار ) ۲۹۸/۹ » وانظر 


)4( اا ۲ .۰ 
(ه) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ص ۱۷٤‏ . 
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إلغامما قوله تعالى : « یوصیکم الله ي أولاد کم للذ كر مثل حظ الأنشيين » )١(‏ .. 
ومثل ما يبدو من المصلحة أي التشديد على موسر يفطر عامداً في رمضان بأن لا يكفر 
ذنبه إلا صيام ستين يوماً » فقد دل على إلغاما بناء الشريعة على اليسر ورفع الحرج > 
والنص على أن التكفير بعتق رقبة فمن لم جد فصيام شهرين متتابعين » فمن لم جد )١(‏ 
فإطعام ستين مسكيناً . ومثل أية مصلحة تبدو للناس وهي تصادم نصاً في الشريعة » 
أو مدأ عاماً قررته الشريعة » وتسمى هذه ي اصطلاح الأصوليين المصالح الملغاة . 
ولا حلاف بين العلماء في أنه لا يبى عليها تشريع › ولا يسوغ أن يقصد تحقيقها 
بحكم من الأحكام » . ٠‏ ۰ 

مذهب الطوني ني الق الثاني من أقسام الصلحة ني بناء الأحكام عليها : 


عهید : 


الطوني : هو نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي العام الحنبلي » المولود 
سنة بضع وسبعين وستمائة للهجرة » والمتوفي سنة ۷١١‏ هھ )١(‏ .. 

له مؤلفات كليرة » منها كتاب في شرح الأربعين حديثا النووية . ولا وصل 
إلى الحديث الثاني والثلاثين » وهو قول الني صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر 
ولا ضرار » 0) .. أسهب في شرحه » وضمن هذا الشرح بحا أصوليا مستفيضا 
في أدلة الشرع على الأحكام » ومنزلة رعاية المصلحة من هذه الأدلة »> وخرق بذاك 


)۱( سورة النساء »› الاي (١‏ . 
(۲) صوابه ( فن ل يستطم) . 


(۴) انظر بي ترجمته ذيل طبقات النابلة ۳۹۹/۲ - ۳۷۰ » الدرر الكامنة ٠ ٠٠۲ - ۲٣۹/۲‏ 
جلاء العیئین ي عا کة الأحمدین ص ۳۹ - ۳۷ ۰ الاعلام ۱۹۰-۱۸۹/۳ . 


(4) سيأتي تخريج الديث . 


ما كان مجمعا عليه من إبطال الاحتجاج بالنوع الثاني من أقسام المصلحة « وهو نما شهد 
الشرع بإلغاما » . وتحدث في هذا با لم يسبق إليه فيما نعلم )١(‏ .. | 
- وخلاصة ما ذهب إليه في مراعاة هذا القسم من أقسام الملصلحة في بناء الأحكام 
علها > أنه قسىم الأحكام الشرعية إلى قسمين : 
القسم الأول : أحكام العبادات والمقدرات ونحوها › ما لا جال للعقل في فهم 
معناه على التفصيل . ) 
والمعول عليه في هذا » هو النص والإجماع ونحوهما من أدلة الشرع . 


)١(‏ قال الأستاذ عبد الوهاب خلاف ني مصادر التشريع الإسلامي ص ٠٠١‏ عما حظي به شرح 
هذا المحديث من عناية الباحشن وخدممم له : 

جرد الشيخ جال الدين القاسمي أحد علماء دمشق شرح هذا الحديث » وطبعة رسالة خاصة » وأوضح 
ي حواشہا ما تاج إلى الإيضاح . 

نشرت مجلة المنار ني الحلد الاسم في الحزء العاشر الصادر في أكتوبر عام ٠۹٠١‏ م هذه الرسالة 
بحواشيا . 

واختار الأستاذ مصطى زيد المدرس بكلية دار العلوم - الطوني ورآيه ني رعاية المصلحة - موضوعا 
لرسالته ( والاسم الموجود على الرسالة المطبوعة بين أيدينا : المصلحة في التشر يع الإسلامي ونجم الدين الطوني 
فلعله غير الاسم عند الطبع ). 

م قال الأستاذ مصطنى خلاف عن الأستاذ مصطنى زيد : « وعى بالتحقيق والاستيغاق من نص الرسالة ؛ 
فرجع إلى محطوطتين بالحزانة التيمورية بدار الكتب المصرية لشرح الطوي للأربعين النووية »> إحداها 
برق ۳۲۸ حدیٹ » وٹانیہما برقم ٩‏ حلديث » ورجع إلى تجريدة الشيخ جال الدين القاسمي > وإلى 
الحزء العاشر من الحلد التاسعم من المنار »> ووازن وقابل بين هذه المصادر » واستخلص رسالة الطوفي 
منقحة محررة » وعنه ننشرها ( وقد نشرها في كتابه : مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه » بعد 
حثه للاستصلاح وذلك من ص ٠١٤١ - ٠١١‏ من هذا الكتاب ). 

وانظر ما قاله مصطلى زيد عما حظي به هذا الشرح من خدمة ( المصلحة ني التشريع الإسلامي ونجم الدين 
الطويي ص )١١٠١-٠١١۳‏ . 

م قال الأستاذ مصطى خلاف عن هذه الرسالة : « وهي رسالة قيمة تقرر نظريات جريئة » وفيا 
مواضع جديرة بالبحث والنظر » والذي ينقصها هو الاستشهاد بجزئيات عملية على نظرياما الكلية » . 


۷ 
۷ راء الرية) 


القسم الثاني : أحكام المعاملات والعادات والسياسات الدنيوية وشبهها › ما للعقل 
جال في فهم معناه والمقصود به . 

a‏ ودفع الضرر › إذ المصلحة 

من أدلة الشرع » بل هي عنده أقوى الأدلة وأحصها › فهي الدليل الشرعي الأساسي 
في المعاملات وشبهها » نما شرعت فيها الأحكام حلب النفع للناس ودفع الضرر 
عنهم وفهم العقل معناها والمقصود با 

وإذا کان الأمر كذلك › فأما ألا يكون للشارع حكم ي وقائم منها › وأما أن 
أن يکون له حکم : 

فإن م يكن الشارع حكم في وقائع منها » حكمنا فيها با بحقتق المصلحة () .. 

وإن کان للشارع حکم ني وقائع منها : ) 

فإما أن يتفق حكم دليل الشارع أو أدلته › والصلة الي تدرکها عقولنا › 
أو يحتفا 

فإن اتفقا » نفذنا هذا الحكم . 

وإن اختلفا » بأن كان حكم دليل الشارع من نص أو إجماع أو غيرهما 
من أدلة الشرع » لا يتفق والمصلحة الي تدركها عقولنا » فإن أمكن الحمع بينهما › 
فإنه يصار إليه »> وإن لم يكن الحمع بينهما › فالمعول عليه هو المصلحة » فتقدم 
على غيرها من أدلة الشرع . 

)١(‏ هذا يشير إلى القسم الثالث من أقسام المصلحة » وهي الي تسمى المصلحة المرسلة »> ويسمى 
بناء الحكم عليها الاستصلاح »› أو الاستدلال المرسل › أو العمل بالمصلحة المرسلة »> وسيأني بحث ذلك › 
ومعلوم أن هذا القسم خارج عن هذا البحث » حيث حددناه بالقسم العاني من أقسام المصلحة . 


۹4 — 


ويصف الطوني هذا التقديم بأنه بيان للنص والإجماع › لا افتيات عليهما )١(‏ .. 

هذا خلاصة ما ذهب إليه الطوفي )١(‏ . 

وإليك بعض عبارات الطوي بنصها في شرح هذا الحديث » ليتبين منها مذهبه . 

قال (۲) : «أحكام العبادات والمقدرات الي لا جال للعقل في فهم معانيها 

بالتفصيل . 

وهذه المعول عليه فيها نصوص القرآن والسنة وإجماع المجتهدين من الأمة » . 

وقال(٤):‏ « واعلم أن هذه الطريقة الي ذكرنا مستفيدين ها من الحديث المذ كور»› 
ليست هي القول بالمصالح المرسلة على ما ذهب إليه مالك » بل هي أبلغ من ذلك »> 


› ويشرح الطولي هذا الإجال بعد ذلك › فيقرر أنه لا نزاع حيث وافق النص والإجاع المصلحة‎ )١( ٠ 
) . أن يکون من قبيل ما استشي من المحديث‎ 

أما حيث كان الضر ر بعض مدلولمما › فإن اقتضاه دليل حاص › وجب اتباع هذا الدليل » وإلا وجب 
تخصيصهما بالحديث . ( مصطى زيد : المصلحة ي التشريع الإسلامي ص )١١١۷‏ . 

)۲( أنظر الطوفي : شرح حدیٹ , لا ضرر ولا ضرار » ي مصطی زید : الملصلحة بي التشريع 
الإسلامي ونجم الدين اللوي ص ۲۴۵١ ۲ ۲٠١‏ » ۲۳۸ . وكذلك انظر مصطی زید : المصلحة ي التشريم 
الإسلامي ونجم الدين اللوي ص ٠١١ >٠ ۳۲ > ١١۷‏ . وكللك عبد الوهاب حلاف : مصادر التشريع 
الإسلاي ص ٩۸ ٠ ٩۷‏ . وكذلك مصطى شلبي : تعليل الأحكام ص ۲ - ۹۳ ( وهي رسالة قدمها 
كاتا للمناقشة عام ۱۳۹۲ هھ م طبعت عام ٠۴٠١‏ ه -) وقد اقتبس ذلك منه مصطنى زيد : المصلحة 
في التشريع الإسلامي ص ٠٠‏ . وقال شلبي ني هذا الموضع : « وهو رأي جم الدين الطوئي الحنبلي › 
وجاعة من العلماء م يصرحوا به قولا > ولكن فتواهم تؤيد ذلك » . وأنظر من عدهم شلبي موافقين 
الطوني ني هذا الرأي ني مصطى زيد : نفس المصدر ص ١١١‏ (المامش ) . وكذلك ص ٠١۷‏ . 

(e)‏ شر حه لمحديث « لا ضرر ولا ضرار » حقيق مصطنى زيد ( ملحق بالمصلحة في التشريع الإسلامي 

)٤(‏ شرح حديث « لا ضرر ولا ضرار » بي مصطى زيد : المصلحة بي التشريع الإسلامي ونجم 
الدين الطوئي ص ٠۴١‏ . 
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وهو التعويل على النصوص والإجماع ني العبادات والمقدرات › وعلى اعتبار المصالح 
ي المعاملات وباتي الأحكام a. ) . ٠‏ 

وقال )١(‏ : « وتقرير ذلك أن الكلام في أحكام الشرع أما أن يقع ي العبادات 
والمقدرات ونحوها » أو في المعاملات والعادات وشبهها . 

فإن وقع في الأولى › اعتبر فيه النص والإجماع ونحوهما من الأدلة . ٠‏ 

أما المعاملات ونحوها » فالمتبع فيها مصلحة الناس » كما تقرر . 

فالمصلحة وباقي أدلة الشرع › إما أن يتفقا أو بحتلفا : 

فان اتفقا. فبها ونعمت > کا اتفق النص والإجماع والمصلحة على إثبات 
الأحكام الحمسة الكلية الضرورية » وهي قتل القاتل والمرتد » وقطع يد السارق » 
وحد القاذف والشارب > ونحو ذلك من الأحكام الي وافقت فيها أدلة الشرع 
اللصلحة . 

وإن اختلفا » فإن أمكن الحمع › فاجمع بينهما » مثل أن يبحمل بعض الأدلة 
على بعض الأحكام والأحوال دون بعض › على وجه لا بحل بالمصلحة ولا يفضي 
إلى التلاعب بالأدلة أو بعضها › وإن تعذر الحمع بينهما » قدمت المصلحة على 
غبر ها ) . 
ما يشر طه ااطوني لرعاية المصلحة وما لا يشترطه : 

يشتر ط الطوني لرعاية المصلحة أن يكون الحكم من أحكام المعاملات أو العادات 
أو السياسات الدنيوية أو شبهها › لا أن يكون من أحكام العبادات أو المقدرات 

ولكنه لم يشترط في المصلحة أن تكون ضرورية » حى تكون الضرورة مسوغا 

. ۲۳۸ > ۲۳۵١ المصدر نفسه ص‎ )١( 


|٠۰ 


لخالفة النص أو الإجماع )١(‏ .. 

ولم يشترط ني المصلحة أن تكون حقيقة لا وهمية › وأن تكون عامة لا حاصة > 
كما اشتر ط العلماء ذلك في القسم الثالث من أقسام الصلحة ما سيأتي محثه » إذ باشتر اطه 
خرح الأهواء والأغراض من مدلول المصلحة )١(‏ . 

قال الدكتور مصطفى زيد متعجباً من صنيع الطوفي في عدم اشبراط ذلك )١(‏ : 
١‏ فمن مخصص النص أو الإجماع بمصلحة م يوضع ها من القيود ما يقطع بكونما. 
- على الأقل - من جنس المصالح الي يرعاها الشارع » ويضع الأحكام لتحقيقها » . 
مدار ما ذهب إليه الطوي من التعويل على المصلحة تي هذا القسم : 

مدار مذهب الطوي على حديث أي سعيد سعد بن مالك بن سنان اللحدري 
رضي الله عنه » أن رسول الله « صلى الله عليه وسلم » قال : ١‏ لا ضرر ولا ضرار ) . 
حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطى وغيرهما مسنداً › ورواه مالك ني الموطاً 
عن عمرو بن بحيى عن أبيه عن الني « صلى الله عليه وسلم » مرسلا › فأسقط 
أبا سعيد » وله طرق قوی بعضها ببعض() .. 


- والذي يظهر أن الطوني يرى أن المصلحة الي تقدم على النص والإجاع » هي - في الغالب‎ )١( 
ما كانت ني مرتبة المصالم الحاجية والتحسينية أما ما كان في مرتبة المصالم الضرورية › فهو يرى أن النص‎ 
: والإجاع والمصلحة متفقة فما غالبا » إذيقول يي شرحه لديث « لا ضرر ولا ضرار » في مصطى زيد‎ 
اللصلحة بي التشريع الإسلامي وجم الدين اللوي ص ۸ : « ... کا اتفق النص والإجاع والمصلحة‎ 
على إثبات الأحكام الحمسة الكلية الضرورية » وهي قتل القاتل والمرتد › وقطع يد السارق › وحد القاذف‎ 
. » والشارب » ونحو ذلك من الأحكام الي وافقت فما أدلة الشرع المصلحة‎ 

وکأن النصوص والإجاع عند الطوني » ل َه ما كان من المصالم في مرتبة الحاجيات والتحسينيات 
اهامها عا كان ما بي مرتبة الضروريات . 

(۲) مصطى زيد : المصلحة ني التشريع الإسلامي ص ٠١١‏ . 

(۴) المصدر نفسه والصفحة نفسها . 

() أنظر ني تخريج الحديث : السخاوي : المقاصد الحسئة ص >٦۸‏ » السيوطي : الامع الصغير 
T/۲‏ . 

وانظر الطويي : حديث « لا ضرر ولا ضرار » مع شرحه » نحقيق مصطي زيد : المصلحة بي التشريع 
الإسلامي ونجم الدين اللوي ص ٠٠٠١‏ . 


ب اغ ج 


معی الحدیث : 

معى الحديث » نفى إلحاق المرء الضرر بغيره مطلقاً « وهذا ما يفيده نفي الضرر » 
ونفي إلحاقه الضرر بغيره على جهة المعابلة » وذلك إذا كان كل منهما يقصد إضرار 
صاحبه » « وهذا ما يفيده نفي الضرار » . 


وبين الطوي معى الحديث بأنه : لا لحوق ضرر شرعاً إلا بموجب خاص 


خصص . 
ويعلل كون نفي الضرر من جهة الشرع > بان الضرر بحكم القدر الإهي 
ويعلل الاستثناء »> بأن هناك ضررا مشروعا » كالحدود والعقوبات على 
الحنابات . 


م يستدل لانتفاء الضرر شرعاً ببعض النصوص »> وذلك تمهيداً لتقرير أن الدين 
قد وضع على تحصيل النفع والمصلحة › فلو لم يكن الضرر والضرار منفيين شرعا › 
لازم وقع اللحلف ي بعض الأخبار الشرعية وهو محال . 

وإذا كان معى الحديث ما تقدم › فإنه يقتضي تقديم مقتضاه على جميع أدلة 
الشرع وتخصيصها به ني نفي الضرر وتحصيل المصلحة › ويعلل ذلك › بأننا لو فرضنا 
أن بعض آدلة الشرع تضمن ضررا › فإما ألا ننفيه بهذا الحديث › أو ننفيه به : 

فإن لم ننفه بهذا الحديث » كان تعطيلا لأحدهما » وهو هذا الحديث . وأن 
نفيناه بهذا الحديث » كان عملا بالدليلين » وهذا هو الأولى » إذ الحمع بين النصوص 
ي العمل بها أولى من تعطيل بعضها () . . 
الإسلامي ونجم الدين الطوئي ص ۲٠۸ - ۲٠۷‏ » وكذلك ني عبد الوهاب خلاف : مصادر التشريع الإسلامي 


ص ۱۰٩۹۹‏ . 
وكذلك انظر مصطی زید : المصلحة بي التشريم الإسلامي ص ١١١‏ 


س ٢‏ س 


وقوله : ١لا‏ ضرر ولا ضرار » فيه حذف » أصله : لا لحوق أو إلحاق ضرر 

أما التقييد بالشرع » فلأن الضرر بحكم القدر الإهمي لا ينتفي . 

وأما استثناء لحوق الضرر عموجب خاص »› فلأن الحدود والعقوبات » ضرر 
لاحق بأهلها » وهو مشروع بالإجماع » وإنما كان ذلك لدليل حاص . 

وأنما كان الضرر منتفياً شرعاً فيما عدا ما استشى › لأن الله عز وجل يقول : 
« یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر » )١(‏ « يريد الله أن بخفف عنکم » (۳) 
« ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » (؛) « وما جعل عليكم ي الدين من حرج » )١(‏ 

ول عليه السلام : «الدين يسر() » « بعثت بالحنيفية السمحة » )۷١(‏ .. السهلة ء 
ونحو ذلك من النصوص المصرحة بوضع الدين على تحصيل النفع والمصلحة › فلو م 
يكن الضرر والضرار منفياً شرعا » لزم وقوع الحلف ني الأخبار الشرعية المتقدم 
ذکرها » وهو عال » . 

. ۲١۸-۲۰۷ شر حه خحدیث « لا ضرر ولا ضرار » حقیق مصطقی زید : المصدر السابق ص‎ (١) 

(۲) سورة البقرة › الاية ٠۸١‏ . 

(۳) سورة النساء » الاية ٠۸‏ . 

(4) سورة المائدة > الاية ٦‏ . 

(ه) سورة ألحج › الاية ۷۸ . 

. )٠۱۸/١ رواه البهقي ني «شعب الإمان» عن أي هريرة ( أنظر الام الصغير‎ )١( 

(۷) رواه الحطیب ي تاریخ بغدادعن جابر . وضعفه‌السيوطي ( أنظر اللامع الصغیر )۱١١/۱‏ . 


ورواه الإمام أحمد والديلي عن عائشة بلفظ , أني بعثت بالحنيفية السمحة » وسنده حسن كا قاله السخاوي : 
المقاصه الس هى ٠١4‏ , 


ہے ۳و س 


ويقول(١)‏ : « وأما معناه « أي الحديث » فهو ما أشرنا إليه » من نفي الضرر 
والمغاسد شرعا » وهو نفي عام إلا ما خحصصه الدليل › وهذا بقتضي تقدم مقتضى 
هذا الحديث على جميع أدلة الشرع » وتخصيصها به في نفي الضرر وتحصيل المصلحة › 
لأنا لو فرضنا أن بعض أدلة الشرع تضمن ضررا » فإن نفيناه بهذا الحديث ›» كان ٠‏ 
عملا بالدليلين › وإن لم ننفه به كان تعطيلا لأحدهما »› وهو هذا الحديث » ولا شك 
أن امحميع بين النصوص ني العمل بها » أولى من تعطيل بعضها » . 

ويقول أيفا(١)‏ : تم أن قول الني صلى الله عليه وسلم : « لاضرر ولا ضرار ) 
بقتضي رعاية المصالح إثباتاً والمغاسد نفياً » إذ الضرر هو المفسدة فإذا تفاها الشرع › 
لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة » لأنهما نقيضان › لا واسطة بينهما » . 

وبمذه النقول يتبين أن معى الحديث عند الطوتي »› ما ذكرناه . 
أدلة الطوني لما ذهب إليه : 

تقدم لنا أن الطوني يقس الأحكام الشرعية إلى قسمين : 

لقم الأول : أحكام العبادات والمقدرات ونحوها › نما لا جال للعقل في فهم 
معناه على التفصيل . 

وذكر أن المعول عليه في هذا › هو النص والإجماع ونحوهما من أدلة الشرع . 

وحن نوافقه على ما ذهب إليه ني هذا القسم : 

والدليل لذلك : أن أحكام العبادات تعبدية » وليس للعقل سبيل إلى إدراك 
امصلحة الحزثية لكل منها . 
() رڪ لدی ا ولا ضرار » المصدران السابقان : المصلحة ني التشريع الإسلامي 


ونجم. الاين الطويي ص ۲۰۸ 4 ومصادر التشر يم الإسلامي ص ١۹۹‏ ۹ 


(۲) شرحه لدیث ,لا ضرر ولا ضرار » ي مصطق زید : المصدر السابق ص ۲٠۹‏ . 


۰ س 


وأحكام المقدرات مثل أحكام العبادات » حبث استأثر الشارع بعلم المصلحة 
فىما حدد له . 

وقد يكون هناك سبيل إلى إدراك المصلحة » لكن هذا لا بمنع أن الأصل فيها 
التعبد . 

بقول الطوفي )١(‏ : « أحكام العبادات والمقدرات الي لا مجال للعقل ي فهم 
معانيها بالتفصيل . وهذه المعول عليه فيها نصوص القرآن والسنة وإجماع المجتهدين 
من الأمة ..... لأن العبادات حق للشرع خاص به ولا بمكن معرفة حقه كا وكيفا 
وزمانا ومکانا إلا من جهته › فيأتي به العبد على ما رسم له . 

ولان غلام أحدنا لا يعد مطیعا ادما له › إلا إذا امتثل ما رسم له سیده » وفعل 
ما يعلم أنه برضيه »> فكذلك ههنا . 

ومذا لما تقيدت الفلاسفة بعقوهم > ورفضوا الشرائع » أسخطوا الله عز وجل › 
وضاو وأضلوا» . 

القسم الثاني : أحكام المعاملات والعادات والسياسات الدنيوية وشبهها › ما للعقل 
جال في فهم معناه والمقصود به . 

وذكر أن المعول عليه في هذا هو المصلحة » أي جلب النفع ودفع الضرر > 
فإذا کان حكم دليل الشارع من نص أو إجاع معارضاً لالمصلحة روعي تقدم 
المصلحة على النص والإجماع للأدلة الاتية : 

الدليل الأول : أن منكري الإجماع قالوا برعاية المصالح » فهي إذن محل وفاق › 


والإجماع حل حلاف » والتمسك ما اتفق عليه أولى من التمسك با اختاف فيه(١)‏ .. 


(۱) شرحه لديث « لا ضرر ولا ضرار » عحقيق مصطى زيد ( ملحق بالمصلحة في التشريع الإسلامي 
ونجم الدين الطوي ) ص ۲٠١‏ »› وخلاف (يي مصادر التشريع الإسلامي فيما لانص‌فیه ) ٩۸ - ٩۷‏ . 

(۲) الطوي : شرح حديث « لا ضرر ولا ضرار » حقيق مصطى زيد : ( ملحق بالمصلحة لي التشريع 
الإسلامي نجم الدين الطوي ) ص ۲۲۷ . 


— ء٥0‎ 


ويجاب عن ذلك : بأنه لا تلازم بين قول منكري الإجماع برعاية المصالح › 
وتقديم رعاية المصالح على الإجماع › إذ لا مانع من أن يقول منكرو الإجماع 
برعاية المصاأح › م تظل ‏ بعد قوم بها - محل خلاف » لأن من العلماء من لا يقول 
ما. 

م أن من المنكرين لاإجماع الشيعة واللحوارج والنظام . 

والشيعة لا يقولون برعاية المصالح › لأا رأي » والدين لا يقال بالرأي › 
وما بتلقى عن معصوم . 

وأما الحوارج فهم بحتلفون في أمرها › وإن كانوا أميل إلى القول برعايتها . 

وأما النظام » فإن امحاحظ قد نقل عنه أن يجوز أن تجتمع الأمة كلها على الضلال 
من جهة الرأي والقياس › ورعاية المصالح تعتمد - قبل كل شيء ‏ على الرأي 
والقياس » وإذ كان الأمر كذلك فكيف بقول النظام برعاية المصالح () !!! 

ولو سلمنا اتفاق الأمة كلها على القول برعاية المصالح › فإنه لا تلازم بينه 
وبين تقديمه على الإجماع › إذ أن ما يريد الطوفي إقامة الدليل له »> مصالح متوهمة 
« ومن الوضوح بمكان أن إجماعهم الذي يشير إليه » يدعوهم إلى الحذر من الوقوع 
في هذا الضلال » فضلا عن أن يتفقوا على الوقوع فيه » )١(‏ . 

الدليل الثاني : أن النصوص عتلفة متعارضة › فهي سبب اللحلاف ني الأحكام 
المذموم شرعاً » ورعاية المصالح أمر حقيقي ني نفسه لا محتلف فيه › فهو سبب 
الاتفاق المطلوب شرعا » فكان اتباعه أولى )١(‏ .. فرعاية المصلحة أولى من اتباع 
اللصوص » لأن الاتفاق مأمورية . 

. ٠١۳-٠١١۲ ينظر مصطى زيد : المصدر السابق ص‎ )١( 


(۲) البوطي : ضوابط المصلحة ص ۲٠۲‏ . 
() الطرى + الصدر الاب والسفحة افسها . 


٦ء‏ س 


وقد ساق الطوني بعد ذلك أدلة من القرآن والسنة على وجوب الاتفاق . 

كا ساق ما حدث بين أنة المذاهب وأتباعهم من التشاجر والتنافر › دليلا 
على صحة ما ادعاه من تعارض النصوص واختلافها › ولعله كان يعي بالنصوص 
ي الحلاف عمر بن الحطاب رضي الله عنه » وحکی ما روی عن عمر عندما 
منع أصحابه بتدوين السنة لا استأذنوه في ذلك (1) .. 

ويجاب عن ذلك بنع أن تكون نصوص الشريعة محتلفة متعارضة › إذ آنا من 
عند الله عز وجل » ولو كانت متلفة متعارضة › لكان ذلك أكبر دليل على أن 
من عند غیره سبحانه « ولذا نبه الله عباده على أن تناسق القرآن وتوافق نصوصه 
وآیاته › أکبر دلیل على آنه من عند الله عز وجل » () .. 

م ننا إذا نظرنا إلى واقع النصوص فإننا لا نجدها نختلف أو تتعارض ٠‏ بحيث 
تؤدي إلى اللحلاف ني الأحكام المذموم شرعاً › بل أننا نجدها متفقة كفيلة بتحقيق 
مصالح الحلق : 

تم أننا لا نسلم أن رعاية المصلحة - وخاصة هذه الي يستدل هما - أمر حقيقي 
في نفسه لا محتلف فيه » كا اتضح هذا ني احواب عن الدليل الأول . 
الصلحة هي الي نختلف باختلاف البيثات والأمكنة والأزمنة › أما النصوص فلا نختلف 
ي مکان ولا في زمان عنها في آلحر(۳) .. 

. ۲۳٠-۲۲۷ انظر الطوني : المصدر السابق ص‎ )١( 


(۲) البوطي : المصدر السابق والصفحة نفسها . 
(۴) مصطËقى‏ زيد : المصدر السأابق ص ٠٤١‏ . 


۷ س 


وحقيقة لم تتفتق الروايات على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
اتفاقا يبلغ بكل منها مبلغ التواتر ›» غير أن هذا لا يعني أن الأحاديث في مجموعها › 
ليست مقطوعا بها » ولا يعي - من باب أولى - أن مجموع نصوص القرآن 
والأحاديث » لا يكون وحدة متالفة قطعية الدلالة › بعد تخصيص العام » وتقييد 
المطلق » وبيان البهم » وتفصيل المجمل . 

على أن الطوفي نفسه إذ يتحدث عن أدلة أحكام العبادات › وما قد يكون فيها 
من تعارض نتيجة لتعددها » يضع ضابطا لا يتخلف للتوفيق بين النصوص المتعار ضة 
من الكتاب والسنة » فالنصوص المتعارضة حكن التوفيق بينها إذن من غير رجوع 
إلى اعتبار المصلحة . 

وإذ يتحدث بعد هذا عن أدلة أحكام العادات والعاملات » يضع ضابطا 
للمصالح والمفاسد الي تتعارض »› حى بدفع محذور تعارضها › فالمصلحة إذن : 
لیست « أمرا متفقاً ني نفسه لا خحتلف فيه ») بشهادته هو نفسه . 

على أن الطوض لا يكتفي بالتوفيق عاما » بل هو يفصله › فیکشف به ما في 
المصلحة من ضعف » حى يضطر إلى القر عة « كا قال » أفيقال بعد هذا : أن المصلحة 
ھار من مداد التشريع - أقوى من النص FE f: )١(‏ 

تم أن الطوفي بحكم على النصوص كلها بأما محتلفة متعارضة › تسبب اللحلاف 
ني الأحكام المذموم شرعا › وهذا بقتضي أن تعطى النصوص كلها نتيجة واحدة 
من أجل هذا الاختلاف والتعارض ‏ كا زعم - لكننا نراه يفرق في النتيجة بين 
النصوص ٠‏ فأحكام المعاملات وما أشبه المعاملات › بعل رعاية المصلحة فيها 
أولى من رعاية النصوص . أما أحكام العبادات والمقدرات فيجعل النصوص هي 


. ١٤١۷-١٤١ المصدر نفسه ص‎ )١( 


— |۸ 


املصدر الأول هما » ويرفض أن تكون المصلحة مصدرا من مصادرهاء إذ العبادات 
کا قال حن ا e‏ 
فلتؤخحذ من أدلته ٠.‏ 
فهذا الصنيع منه أوقعه ي التناقض() .. 
لدليل الثالث : أنه قد ثبت ني السنة معارضة النصوص بالمصالح ونحوها ني 
قضایا (۲) . o ٤‏ 
ورد لرل پش هذه القضايا (۳) . 
م قال() : « فوجب أن بكون « أي رعاية ا راوز 


وقال )١(‏ : «فوجب أن بكون تقديم رعاية المصالح على باني أدلة الشرع › 


ونجاب عن ذلك عنم معار ضة النصوص بالمصالح > إد كيف يعارض النصض 
الصلحة » مع آنا هي قطب مقصود الشرع (7) , 


أما ما أورد الطوني من قضايا زاعما معارضة النصوص فيها بالمصالح ١‏ فا 
هي وما أشبهها » ليست المعارضة فيها بين المصالح والنصوص »> وإنما المعارضة 


. ٠4١۹ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) الطويي : المصدر السابق ص ۲۳۱ . 

)+( هذه القضايا مذ كورة في الطويي : المصدر السابق ص ۲۳۱ - ۲۳۲ . فانظر هذه القضايا 
ي الصفخن الا كرتن > واظر افا راع واخ ن مى زه : ادر الان ص ۱٤۷‏ 
( المامش ) . ١‏ 

(+) الطوي : المصدر السابق ص ۲۳۲ . 

(ه) المصدر السابق ص ۲۴۲ . 


. ١١٦ مصطی رزیل ؛ المصدر ساق ص‎ (٦) 


في معظمها بين نصوص ونصوص ٠»‏ فالمعارضة إذن بين نص ونص لا بين نص 
ومصلحة » كا يزعم . 
ومن السنة إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وسكوته › كا هو واضح () .. 
م لو فرضنا صحة وقوع التعارض بين النص والمصلحة › فإن هذا التعارض ليس 
بالمصلحة المتفق على رعايتها » وهي الحقيقة الذهنية للمصلحة . « وإنغا التعارض 
يما يوجد من صور جزئية ها في الحارج . 
وهذه الصور الحرئية » هي شيء غير الحقيفة الذهنية المجردة » وهي ليست 
أمورا متفقا عليها بحال من الأحوال » لأن هذه الصور أنما يصار إليها عن طريق 
حقيتق الناط » فكل أمر أنيط بتحقيقه نفع ما › فهو مصلحة > ومعظم المنافع 
أمور اعتبارية › تختلف حسب اختلاف المشاعر والعادات والأخحلاق » )١(‏ .. 
الدليل الرايع : ما ورد في السنة الصحيحة من قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : «لا ضرر ولا ضرار » (۴) .. فهذا نص خاص قاطع ي نفي كل ضرر 
وكل ضصرار » لأن النكرة ي سياق النفي تفيد العموم › ونفي الضرر والضرار › 
يستلزم رعاية المصلحة › فيجب تقدعها اذن على جميع الأدلة عملا بهذا الحديث . (4) 
يقول الطوني )١(‏ : « وأما معناه « أي الحديث » فهو ماأشرنا إليه من نفي الضرر 
والمفاسد شرعا > وهو نفي عام إلا ما حصصه الدليل )١(‏ » وهذا يقتضي تقديم 


. ١١١ المصدر نفسه ص‎ )١( 
. ۲١4١ البو طي : المصدر الساہق ص‎ (۲) 
. سبق ترجه‎ )۳( 
آنظر الطويي : المصدر السابق ص ۲۰۸ ۰ ۲۰۰۹ » ۲۴۸ > حلاف :؛ المصدر السابق‎ (4) 
. ١١۷-١۱٩ ء مصطی زید : المصدر السابق ص‎ ٩۹٩ -- ٩۹۸ ص‎ 
. ۲٠٠١۸ (ه) المصدر السابق ص‎ 
. يشير بذلك إلى المحدود والعقوبات الي ورد الدليل الحاص بها‎ )٩( 


٠إ‏ س 


مقتضي هذا الحديث على جميع أدلة الشرع › وتخصيصها به › لأنا لو فرضنا أن 
بعض أدلة الشرع » تضمن ضررا ١‏ أي كان الضرر بعض مدلوله » فإن نفيناه 
« أي الضرر » بهذا الحديث » كان عملا بالدليلين » وإن لم ننفه به » کان تعطيلا 
لأحدهما » وهو هذا الحديث » ولا شك أن المع بين النصوص في العمل بها › 
أولى من تعطيل بعضها ٠‏ . 

ويقول )١(‏ : « م أن قول الني صلى الله عليه وسلم : «لا ضرر ولا ضرار » 
يقتضي رعاية المصالح إثباتاً وا مغاسد نفيا › إذ الضرر هو المفسدة › فإذا نفاها الشرع > 
لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة › لأنمما نقيضان لا واسطة بينهما » . 


ويجاب عن ذلك بأن نفي الضرر والضرار ني هذا الحديث › لا يستلزم تقدم 
بقتضي تطبيق حكمها على واقعة من الوقائم ضررا »› يستازم تخصيصها با عدا هذه 
الواقعة . ) ٤‏ 
وبمذا لا يكون التعارض بين النص والمصلحة › بل بين نص « لا ضرر ولا ضرار » 
والنص الآاحر › ولا يكون فيه تقديم لرعاية المصلحة على النص › ولا إعمال 
للمصلحة وإهمال للنص » وإنما هو تخصيص لموم النص أو تقييد لإطلاقة بنص 
« لا ضرر ولا ضرار » . 

هكذا يرى الأستاذ عبد الوهاب خلاف في الإجابة عن هذا الدليل . 

فهو يمول (۲) : ( eT‏ فإذا دل نص على حکم » وکان تطبیق حکم هذا 
النص ني واقعة من الوقائم » يستلزم ضررا »› بأن كان يفوت مصلحة أو ميجلب 
(۱) المصدر السابق ص ۲٠۹‏ . 
(۲) مصادر التشريع الإسلامي فیما لا نص فيه ص ٩٩‏ . 


إإإ س 


مفسدة » عحصص النص بيا عدا هذه الواقعة عملا بمحديث «لاضرر ولا ضرار » 
كما هو الشأن ي تعارض العام واللحاص > يعمل بالعام فيما عدا اللحاص » وعلى 
هذا لا يكون التعارض ني التحقيق بين النص والمصلحة › ونا هو بين النص ونص 
«لا ضرر ولا ضرار » ولا نكون أهملنا العمل بالنص مراعاة للعمل بالمصلحة ٠‏ 
ونما خحصصنا عموم النص أو قيدنا إطلاقه بنص الحديث «لا ضرر ولا ضرار » . 
وكأن الشارع لا شرع أحكامه ني المعاملات والسياسة الدنيوية » قيد تنفيذها با إذا 
م يستلز م تنفيذها ضررا » ودل على هذا التقييد بقوله : « لا ضرر ولا ضرار » . 

وهذا اللحواب يوافقه قول الطوني التقدم حيث يقول : «وهذا يقتضي تقديم 
مقتضي هذا الحديث على جميع أدلة الشرع وتخصيصها به الخ » 

آما الد کتور مصطفی زید فیرى الحمع بين نص «لا ضرر ولا ضرار » وبين 
غير ه من النصوص الي يقتضي تطبيق حكمها على واقعة من الوقائم ضررا » برى 
الحمع بينهما على العكس ما قاله الأستاذ عبد الوهاب خلاف وما قد يفسر به رأي 
الطوني من خلال ما يفهم من قوله المتقدم « وهذا يقتضي تقديم هذا الحديث الخ » . 
إذ يرى أن نص «لا ضرر ولا ضرار » هو العام » والأدلة الأخرى الي تضمنت 
أضرارا جزئية هي اللحاصة › فهي الي تخصص نص « لا ضرر ولا ضرار » لا أنه 
هو الذي بحصصها . 

وكأن الد كتور مصطفى زيد يريد أن يسد على الطوني كل منفذ يريد الحروج 
من خلاله » سواء فسر هذا النفذ بأنه تقديم للمصلحة على غير ها من الأدلة › أم فسره 
بأنه تخصيص للأدلة الأحرى المتضمنة أضرارا جزئية بنص «لا ضرر ولا ضرار» . 


يقول ي هذا (۱) ١‏ وحى هذا الذي يسميه الطوني نخصيصاً 4 هر تخصيص 


. ٠١١ المصدر السابق ص‎ )١( 


س ۲| س 


حقيقة ؟ أعي هل من باب تخصيص العام أن يسلط نص عام كهذا الحديث الذي 
معنا على كل دليل تضمن ضررا جزئياً > فيخصصه ؟ أم الأمر على عكس هذا تماما » 
إذ الذي مخصص غيره آنا هو اللحاص » لا العام » ؟ . 

ويقول() : « وقد يدعي الطوني أن مذهبه ني تقدم المصلحة › هو ني حقيقته 
تخصيص نص بنص آخر » لا بالملصلحة » فإن حديث « لا ضرر ولا ضرار » نص 
صريح ي وجوب رعاية المصلحة » بحصص كل نص تضمن ضررا »› ويعي هذا 
أن المصلحة » ليست هي اني تقدم على النص » وأا بقدم عليه نص آخر . 

غير أن هذه الدعوى - وهي بعض ما يفسر به مذهب الطوثي ‏ تعكس 
الوضع ني التخصيص » كما أشرنا إلى ذلك من قبل » فإن اللحاص هو الذي بخصص 
العام » لا العكس » وهذا النص « لا ضرر ولا ضرار » يراد به عند الطوي - على 
عمومه الشامل - تخصيص كل نص ني مسألة فرعية يؤدي العمل به فيها إلى بعض 
الضرر » مع أن المفروض أن بخصص هو بہذه المسائل الفرعية على فرض وجودها > 
فيباح بعض الضرر فيها بنص خاص » استفناء من هذا النص العام » : 

الدليل الحامس : المصلحة دليل من أدلة الشرع › وأدلة الشرع تشبت بها الأحكام › 
والمقصود بإثبات الأحكام تحقيتق مصالح اللحلق » وهذه الأدلة الي تثبت با الأحكام 
من نصوص وإجماع وغيرهما من الأدلة والأمارات الشرعية » وسائل لتحقيق 
هذه المصالح »› إلا دليلا واحدا منها وهو المصلحة › فإنه مقصود › والمقاصد 
واجبة التقديم على الوسائل › وبمذا كانت المصلحة مقدمة على أدلة الشرع الأخرى › 
وكانت أقوى الأدلة وأخحصها . 

فإذا كان دليل الشرع من نص أو إجماع أو نحوهما » لا قق المصلحة فإننا 
لا نعمل به » بل نعمل بدليل آخحر محققها » وهو المصلحة » وحن إذ نفعل ذلك > 
)١(‏ المصدر السابق ص ٠٤١٤١‏ . 


۳ س 
( م ۸ س أضواء الشريمة ) 


أنما نعمل بدليل راجح ( وهو المصلحة ) في مقابلة دليل مرجوح » إذ المصلحة 
كما قلنا - هي المقصودة › والمقاصد واجبة التقديم على الوسائل »> وهمذا نسخت 
بعض الأحكام الشرعية بأخحرى » رعاية لتبدل المصالح () .. 

يقول الطوي )١(‏ : «لأن المصلحة هي المقصودة من سياسة المكلفين بإثبات 
الأحكام » وباتي الأدلة كالوسائل › والمقاصد واجبة التقديم على الوسائل » . 

ويقول )١(‏ : « ولا يقال أن الشرع أعلم بمصالحهم › فلتؤخذ من أدلته . لأننا 
قد قررنا أن رعاية المصلحة من أدلة الشرع ›» وهي أقواها وأخحصها »› فلنقدمها 
ني تحصيل المصالح . 

م هذا آنا يقال ني العبادات الي تحفي مصالحها عن مجاري العقول والعادات . 

أما مصلحة سياسة المكلفين ني حقوقهم »› فهي معلومة هم بحكم العادة والعقل . 

فإذا رأينا دليل الشرع متقاعدا عن إفادنما » علمنا آنا أحلنا في تحصيلها على 
رعايتها »> كما أن النصوص لا كانت لا تفي بالأحكام » علمنا أنا أحلنا بتمامها 
على القياس » وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه › مجامع بينهما » . 

ويجاب عن ذلك بنع أن تكون المصاحة » مقدمة على أدلة الشرع الأخرى › 
ومنع أن تكون أقوى الأدلة وأحصها » إذ من بين هذه الأدلة كلام الله سبحانه › 
وکلام رسوله صلی عليه وسالم والله ورسوله أعلم بمصالح الناس وطرق 
رعابتها » فكيف تكو ن المصلحة مقدمة عليهما » وكيف تكون أقوى منهما وأخص ؟ ! 

يوضح هذا أن المصلحة وإن كانت دليلا شرعيا حقيقة › إلا أا في دائرة 

› ٩4۹ خلاف : المصدر السابق ص‎ » ۲٠١ › ۲۴۳۸ انظر الطوفي : المصدر السابق ص‎ )١( 
. ٠١۲ مصطى زيد : المصدر السابق ص‎ 


(۲) المصدر السابق ص ۲۳۸ . 
(۳) المصدر السابق ص ۲٤٠١‏ . 


و س 


النصوص الشرعية › لا تخرج عنها « ومذا لا ينبغي محال أن تقدم مصلحة على نص 
عارضها » لأن هذا نوع من نسخ النص بالمصلحة » وقد مضى زمن النص » )١(‏ .. 

جواب إجمالي عن دعوى الطوني وأدلته : 

ما تقدم أجوبة تفصيلية عن أدلة الطوفي على دعواه . 

وهناك جواب إجمالي عن ذلك » وهو : 

أن الطوني بدأ فساق الأدلة الشرعية الي قيل بها »> سواء ما كان منها متفقا 
عليه أم متلفا فيه »> وحصرها ي تسعة عشر دليلا » م ذكر أن أقوى هذه الأدلة 
النص والإجماع (۲) »> ولكنه مع ذلك » عاد » فقال في معرض استدلاله على وجوب 
تقديم رعاية المصاحة عليهما )١(‏ .. » أن رعاية المصلحة أقوى من الإجماع » ويازم 
من ذلك أنا أقوى أدلة الشرع » لأن الأقوى من الأقوى أقوى » : 

وقال ني موضع آنحر() : « قد قررنا أن رعاية المصلحة من أدلة الشرع » وهي 
أقواها وأخصها » فلنقدمها في تحصيل المصالح » . 

ولا شك أن هذا تناقض منه )٩(‏ .. 

م أن ما بى عليه الطوني دعواه » من تقديم المصلحة على النص والإجماع › 
حال غير متصور الوقوع *» وهو كون المصلحة تخالفهما »> فإن محالفتها هما جر د فرض 
لا واقع له > ويشهد لذللك أنه لم يقدم لما فرضه مثالا واحدا من الواقع › وإذا كان 
الأمر كذلك فكيف بقول بہذا القول ؟ !!! 


. ٠١١ وانظر نفس المصدر ص‎ » ۷١ زيد : المصدر السابق ص‎ ىËطصم‎ )١( 
. ۲٠۹ انظر الطوي : المصدر السابق ص‎ )۲( 

(۴) المصدر السابق ص ۲٠١‏ . 

(4) المصدر الساہبق ص ۲٠١‏ . 

. ۲١۷ انظر البوطى : المصدر السأبق ص‎ (٥) 


س 0( سے 


والأعجب من هذا أن الطوفي نفسه » قد مهد لبيان كون هذا مالا » إذ ساق 
الأدلة على أن كتاب الله جاء مهتما عصالح الحلق متضمنا ها » واستدل لذلك بقول 
لله تعالى : « يا يما الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا في الصدور وهدى 
ورحمة للمؤمنين » قل بفضل الله وبر حمته فبذاك فاليفر حوا هو خير ما مجمعون» )١(‏ 
وذكر سبعة وجوه لدلالتهما على ذلك . 
تعقيب وتشكيات في بقاء الطوفي على رأيه : 

وقد تعقب الد كتور مصطفى زيد الطوني بأن ما قدمه من أدلة › يثبت رعاية 
الشارع نفسه للمصالح » فكيف يفترض بعد هذا أن النص قد يعارضها » وكيف 
يبي على هذا الافتر اض - وهو أساس موهوم - مذهبا في رعاية المصلحة ؟ !!! 

كنا تعقبه بأنه أحكم إغلاق الدائرة حول نفسه من حيث لا يدري » وذلك حين 
أثبت با لا يقبل الشك » أن الشارع قد راعي المصلحة ني أدلته جميعا » فكيف ساغ 
ي مذهبه بعد هذا أن بفترض مصادمة النصوص أو الإجماع للمصلحة ؟ !!! 
وكيف يوثق مبدأ رعاية الشريعة الإسلامية للمصلحة › م يفترض أن ما جاءت به 
هذه الشريعة » قد تحالفه المصلحة ›» فيخصص با (۲) !!! 

م طرح الد كتور مصطفى زيد ما يثير الثلك في بقاء الطوني على هذا الرأي 
في رعاية المصلحة » وقدم من الأدلة ما قد يستطاع أن يعتبر بها قد عدل عن رأيه . 

فقد ذكر أنه لم ينتقل لنا قط أن الطوثي خالف العلماء إلا ني موقفين لم يعين 
موضع الحلاف فيهما . 

١‏ وأحد الموقفين : هو خلافه في الرأي مع الحارلي » وهو اللحلاف الذي كان 
سباً مباشراً ي حنته صر . 
( سورة يونس » الاآية ۷ه = ۸ه . 
(۲) انظر المصلحة بي التشريع الإسلامي ص ٠١۳١-١٤۲١‏ . 


— ١ ب‎ 


وانيهما : هو ما حکاه ابن حجر عن الکمال جعفر » بل أكد أنه قرأه عطه 
حيث يقول : « كان القاضي الحاري یکرمه ویبجله » ونزله في دروس م وقع 
بينهما كلام ني الدرس » فقام عليه ابن القاضي › وفوضوا أمره إلى بعض النواب › 
فشهدوا عليه بالرفض › فضرب » م قدم قوص »› فصنف تصنيفاً انكرت عليه 
فيه ألفاظا فغر ها )١(‏ » . 

م قال (۳) : « .... لكن لاذا لاتكون هذه الألفاظ ا نكر ها الکمال جعفر 
على الطوي » هي ألفاظه ني تعارض النصوص وعدم حجية الإجماع ني المعاملات › 
وي تقديم رعاية المصلحة على النص ؟ . 

ولاذا لا يكون الطوني » قد عدل عنها بعد أن دوا ني شرحه للحديث › م 
م تسمح له الظروف بتعقب إحدى نسخ الكتاب قبل محوها منه ؟ . 

أن بين أيدينا عدة مقدمات »› قد تنتهي بنا إلى هذه التيجة ›» وأن بدت ظنية 
غير قاطعة في الدلالة عليها › فقد آلف شر حه للاربعن النووية - وهو الذي قرر 
فيه تقديم رعاية المصلحة - في قوص بعد أن نفي إليها › أو بعدأً ن قدمها كما يقول 
الكمال جعفر » وألف كتابا في « دفع التعارض عما يوهم التناقض ني الكتاب 
والسنة » تم كان آخحر كتبه على ما رجحنا هو « الإشارات الإهية للمباحث الأصولية » 
وقد ألفه لغرضين › يدور كلاهما حول إثبات أن القرآن قد استوعب أصول الدين › 
وأصول الفقه › وأنه هو - لا غيره - مصدر التشريع » )١(‏ .. 

هكذا يقدم الد كتور مصطفى زيد هذه الدعوى في عدول الطوفي عن رأيه 


(۱) ابن حجر : الدرر الكامنة ۲٠۲ ›» ۲٠۱/۲‏ وكذلك مصطى زيد : المصدر السابق ص ٠١١‏ . 

)۲( المصدر السابق ص ۱٦۲‏ . 

(۴) بين الطويي هذا المعى ضمن مقدمة الكتاب > وقد نقل الد كتور مصطى زيد ذلك › في المصدر 
السابق » ص ٠١۸‏ فارجع إليه . 


— VV 


ي المصلحة »› وهكذا يسندها المقدمات الى قد تؤدي إليها » فيقول() : « أفنستطيع 
أن نعتبر هذا عدولا من الطوي عن رأبه ثي رعابة المصلحة ؟ » . 
القسم لثالث من أقسام المصلحة : 

وأما القسم الثالث من أقسام المصلحة ›» وهو ما لم يشهد هما الشرع باعتبار 
ولا بإلغاء »> بل سكتت عنها الشواهد اللحاصة ني الشرع « أي النصوص العينة » 
الى تدل على أحد الأمرين : الاعتبار أو الإلغاء > فهو المصلحة المرسلة )١(‏ . 

وقد ذكر الشاطي أن هذا النوع من المصلحة يرد على وجهين )١(‏ : 

أحدهما : أن يرد نص على وفق ذلك المحى » كتعليل منع القتل للميراث 
بالمعاملة بنقيض المقصود › على تقدير أن لم يرد نص على وفقه » فإن هذه العلة 
لا عهد بها ي تصرفات الشرع بالنص ولا بملاتمها » بحيث يوجد لما جنس معتبر › 
فلا يصح التعليل با » ولا بناء الحكم عليها باتفاق ومثل هذا تشريع من القائل به › 
فلا یمکن قبوله . 

والثاني : أن يلائم تصرفات الشرع » وهو أن يوجد لذلك المعى جنس اعتبره 
الشارع ي الحملة بغير دليل معين » . 
الاستدلال المرسل() . والاستصلاح أو الاستدلال للمرسل محل خلاف من حيث 
الحجية » وسنتكلم فيه بالتفصيل › ونؤخر الكلام فيه بعد أن نذكر أمثلة تتضح 
مها هذه المصلحة المرسلة › ونين سبب تسميتها بذلك . 

. ٠١۲ مصطى زيد : المصدر السابق ص‎ )١( 

)۲( ذ كر الد كتور البوطي متر زات تعريف المصلحة المرسلة بالتفصيل يي كتابه « ضوابط المصلحة 
ص ۳۳۰ - ۲۳٤‏ فارجع إليه . 


(۴) الاعتصام ١٠١-١١٤/۲‏ . 
)٤(‏ انظر البوطي : ضوابط المصلحة ص ٠۲ » ۳۳١۰-۳۲۹‏ » الشاطبي : الاعتصام ٠٠١/۲‏ . 


— ۱۸ 


فمن أمثلة المصلحة المرسلة حفظ القرآن مجمعه في المصحف › فلا شك أن هذا 
مصلحة » لكنه لم يرد نص معين يدل على اعتبارها أو إلغاما » وهذه المصلحة تلائم 
تصرفات الشرع › فإن حفظ القرآن راجع إلى حفظ الشريعة » والأمر محفظها 
معلوم . 

ومن ذلك حفظ الأموال بتضمين الصناع . فلا شك أن هذا مصلحة لكنه 
۾ یرد نص معين یدل على اعتبارها أو إلغاما > وهذه المصلحة تلائم تصرفات 
الشرع » فإن الأمر محفظ الأموال ي الشريعة معلوم . 

قال الأستاذ عبد الوهاب خلاف في هذا القسم )١(‏ : «أما إذا حدثث واقعة 
م یشرع الشارع حكما ها » ولم تتحقق فيها علة اعتبر ها الشارع لحكم من أحكامه 
ووجد فيها أمر مناسب لتشريع حكم » أي أن تشريع الحكم فيها من شأنه أن يدفع 
ضررا أو محقق نفعا » فهذا الأمر المناسب ني هذه الواقعة يسمى المصلحة المرسلة» . 

ونما سمي هذا النوع مصلحة مرسلة لأن بناء الحكم عليه مظنة جلب نفع 
أو دفع ضرر ما هو مقصود للشارع » وهو مطلق » لا يوجد من الشارع دليل معين 
يدل على اعتباره أو إلغائه » وإن كان جنسه قد اعتبره الشارع بدليل غير معين . 

قال الأستاذ عبد الوهاب خلاف(١)‏ : « أما وجه أنه مصلحة » فلأن بناء الحكم 
عليه مظنة دفع ضرر أو جلب نفع > وأما وجه أنه مصلحة مرسلة أي مطلقة فلاأنه 
لا يوجد من الشارع ما يدل على اعتبارها أو إلغامما » . 

وقال (۳) : « فمى ثبت باليقين أو الظن الراجح أن تحقيق أمر ضروري للناس 
ا ا ا ا ی ا و 
)١(‏ مصادر التشريع الإسلامي فیما لا نص فيه ص ۸۸ . 


(۲) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ص ۸۸ . 
(۳) مصادر التشر يع الإسلامي فما لا نص فیە ص۱۷۰ . 


— ۱۹ س 


شرعيا » لأنه بى على أساس مصلحة اعتبر ها الشارع ثي الحملة ولم يقم منه دليل 
على إلغاما » فهي عند التحقيق ليست مصلحة مرسلة » وأنما هي مصلحة معتبرة 
من الشارع ٤‏ ولكن جملة لا تفصيلا › وتسميتها مصلحة مرسلة »> لأا لم تعتبر 
معى الاستصلاح تي اللغة : 

الاستصلاح ني اللغة طلب الإصلاح › وطلب الإصلاح يكون بالعمل بالمصلحة › 
فإن الاستصلاح کا یکون ني الحسیات » فیقال مثلا : استصاح بدنه أو مسکنه › 
فإنه يكون ني المعنويات » فيقال مثلا : استصلح خلقه أو أدبه . وني القرآن الكرم 
« ويسألونك عن الیتامی > قل إصلاح فم خر > وإن تخالطوهم فاخوانكم ٠‏ وال 
يعلم المغسد من المصلح » )١(‏ .. 
معناه في الأصطلاح : 

والاستصلاح ني الاصطلاح › هو استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها 
ولا إجماع » بناء على مراعاة مصلحة مرسلة « أي مطلقة » بمعى أنه م يرد عن الشارع 
دليل معين على اعتبارها أو إلغا ما (۲) .. 
هو العمل بالمصلحة . 

وبعضهم يسميه الاستدلال المرسل »› لا فيه من بناء الحكم على مصلحة مرسلة 
لا دليل معينا من الشارع على اعتبارها أو إلغاما . 


)۱( سورة البقرة»› الاية ۲۲١‏ . 
(۲) ينظر الشاطبي : الاعتصام ۲ ١٢'‏ ابن قدامة : روضة الناظر ص ۸٦‏ › خلاف : مصادر 
التشریع ص ۸٦ - ۸٩‏ »> ۸۸ البوطي : ضوابط المصلحة ص ٠٠۲‏ . 


+ س 


أمثلة للاستصلاح : 

ومن أمثلة الاستصلاح الأحكام الكثيرة الي استنبطها الصحابة ومن بعدهم . 
فيما جد مم من الوقائع ما لم مجدوا فيه نصا ولا إجماعا » ولم يتقدم له نظير يقاس 
هو عليه » ونما بنوا استنباطهم على مطلق المصلحة . 

وذلك كجمع القرآن ي مصحف واحد »› فإنه م يرد فيه نص ولم يتقدم فيه 
إجماع أو نظير فيقاس هو عليه » ونا هذا الحكم مبي على مصلحة تناسب تصرفات 
الشرع قطعا »> فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة › والأمر محفظها معلوم » وإلى منع 
الذريعة للاختلاف ني أصلها الذي هو القرآن » والنهى عن الاختلاف ني ذلك 
معلوم(۲) » فحفظ القرآن بجمعه ي مصحف واحد مصلحة » لكن لم يرد نص معين 
أو يتقدم إجماع باعتبارها أو إلغاما » ونا له أصل ني الشريعة »> فإن الأدلة العامة 
دلت على حفظ الشريعة » وحفظ القران فيه حفظ للشريعة » وجمعه في مصحف 
واحد فيه حفظ له (۳) .. 

ومثله حد شارب اللحمر بأربعين جلدة ني عهد أي بكر رضي الله عنه » وحده 
شمانین جلدة ني عهد عمر رضي الله عنه 9) » فانه لم یرد فيه نص ولم یتقدم فيه 

› ) محطوط بدار الكتب‎ ( ٠٠٦١ ةقرو/٣ والزركشي في البحر الحيط‎ ٠ ينظر الغزالي في المستصى‎ )١( 
- ۳۲۹ والبوطي : ضوابطه المصلحة ص‎ >» ۸٦ وخلاف : مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ص‎ 
. ToY ¢ ° 

(۲) انظر الشاطبي : الاعتصام ١١۷/۲‏ . 
(۳) انظر تفصيل هذا الال برواياته الي وردت عن الصحابة رضي الله عهم ني الشاطبي : 

الاعتصام ١١١ - ٠٠٠١/۲‏ » مصطي زيد : المصلحة في التشريع الإسلامي ص ۲۹ ٠»‏ البوطي : ضوابط 
الصلحة ص ۳٥۳١هل‏ . 


(4( رزوی ذلك الإمام اخ ومسل وأبو داود والترمذي عن انس 4 وروأه الامام أحمد والېبخاري 
عن السائب بن يزيد ( أنظر منتقى الأخبار الذي مع شر حه نيل الأوطار )۱٤١/۷‏ . 


س إ٣‏ س 


إجماع أو نظير فيقاس هو عليه » فإنه م يكن ني شرب اللحمر ي عهد الني صلى الله 
عليه وسلم حد مقدر »› وأنما اكتفى فيه بالتعزيز زجرا عنه › ونا هذا الحكم مبي 
على مصلحة تناسب تصرفات الشرع › فإن ذلك راجع إلى حفظ العقل »› والأمر 
بحفظ العقل معلوم » فلما لم يكف التعزير في شرب اللحمر زجرا عنه > وحفظاً 
العقل بدليل تتابع بعض المسلمين في شربه واستحقارهم التعزير الذي يلحقهم بشربه 
زجرا عنه » لا لم يكف التعزير وضع ذلك الحد المقدر بأربعين ي عهد أي بكر 
مبالغة ني الزجر » وحفظا للعقل » ولا لم يكف بعد ذلك وضع ذلك الحد المقدر 
بشمانين ي عهد عمر مراعاة لذلك المعى . 

فحفظ العقل محد شارب اللحمر انين جلدة - مثلا - مصلحة › لكن لم يرد 
نص أو يتقدم إجماع باعتبارها أو إلغاتًما » وأنما له أصل ني الشريعة »> فإن الأدلة 
العامة دلت على حفظ العقل » وحد شارب اللحمر بمانين فيه حفظ للعقل » حيث 
م يعد التعزيز الموجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رادعا عن شربه › 
ولا كافياً ني محافظته على مقصد من مقاصد الشريعة ني اللحلق » وهو حفظ العقل(ا) .. 

ومثله تضمين الصناع ما يدعون تلفه من الأمتعة › إذا م بقيموا الدليل على تلفه 
بغیر سبب منهم » فانه م یرد فيه نص ولم يتقدم فيه إجماع أو نظير فيقاس عليه › 
وآنما هو قضاء قضى به اللحلفاء الراشدون قال علي رضي الته عنه « لا يصلح الناس 
إلا ذاك » . فهذا الحكم مبي على مصلحة تناسب تصرفات الشرع › فإن ذلك راجع 
إلى التيسير ورفع الحرج . ) 

وراجع أيضاً إلى حفظ الأموال » وحرص الشريعة على هذين الأمرين معلوم › 
وبيان رجوع ضمين الصناع إلى هذين الأمرين » أن عدم التضمين يؤدي إلى أن يتر ك 


)١(‏ انظر هذا الخال ني الشاطبي : الاعتصام ٠٠۹ - ١١۸/۲‏ › مصطى زيد : المصلحة ني التشريع 
الإسلامي ص ۳١‏ »> والبوطي : ضوابط اص لحة ص ¥ = $1۰٩‏ . 


— ۲ 


اللاس الاستصناع من هؤلاء الصناع » وهذا شاق عليهم » حيث لا يستغنون عنه › 
فإنه لا يستطیع كل إنسان أن يقوم بنفسه بجميع ما يازمه › أما إذا أعطوا الصناع 
أمتعتهم دون أن يضمنوا ما تلف منها › فإنه يؤدي إلى ضياع الأموال وقلة الاحتراز 
وتطرق اللحيانة » إذ أن أصحاب الأمتعة يغيبون عنها » حيث أن من طبيعة عمل 
الصانع أن يسمح له بإبعاد الأمتعة الي بصنعها عن أعين أصحابما » وليس من شأن 
الصناع الاحتياط ني حفظ ما يصنعون » بل الأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ . 

فالتيسير ورفع الحرج »> وحفظ الأموال بتضمين الصناع ما يدعون تلفه من 
الأمتعة مصلحة › لكن لم يرد نص أو يتقدم إجماع باعتبارها أو إلغاما » وآغا هما 
أصل ني الشريعة » فإن الأدلة العامة دلت على التيسير ورفع الحرج » وحفظ الأموال › 
وتضمين الصناع ما يدعون تلفه من الأمتعة - دون أن يقيموا الدليل على تلفه يسبب 
لیس منهم - فيه تیسیر ورفع حرج (۱) .. 

إلى غير ذلك من الأحكام الي لم يرد فيها نص » ولم يتقدم فيها إجماع » ول 
يسبق وقائع حكم فيها بحكم فتقاس وقائع هذه الأحكام عليها . وأا بي استنباطها 
على المصلحة المرسلة › الي لم يرد نص معين » أو يتقدم إجماغ باعتبارها أو إلغاًما › 
وأنما شهدت ها الأدلة العامة في الشريعة » دون أن يكون هناك نص على اعتبارها 
محصوصها . 

ومن ذلك جواز المعاقبة بأخذ الال على بعض الحنايات » ومنه إقامة الأمثل 
ممن ليس بمجتهد إذا فرض خلو الزمان عن متهد يظهر بين الناس (۲) »> وجواز 


)١(‏ انظر هذا الخال ني الشاطبي : الاعتصام ١٠١/۲١‏ › ومصطى زيد : المصلحة في التشريع الإسلامي 
ص ٠» ۳١‏ والبوطي : ضوابط المصلحة ص ٠‏ ء 

(۲) أنظر هذين المخالين بالتفصيل مع بيان وجه المصلحة فما ني الشاطبي : الاعتصام ٠۲۳/۲‏ 
IV — 11 ¢ £‏ 


۳ س 


التعذيب بالتهم )١(‏ . ومنه توظيف الإمام المطاع العادل على الأغنياء عند الحاجة 
مايرا كافيا لسدها إلى أن يظهر مال لبيت المال(۲) » وجواز قتل الحماعة بالواحد(٣)‏ .. 
ومنه جواز أن بختار الإمام خليفة له كما فعل أبو بكر رضي الله عنه › وأن لا بتار كا 
فعل عمر رضي الله عنه (4) ومنه تدوين الدواوين » وسكت النقود » وتوظيف 
عمر اللحراج على أرض السواد » وتجديد عثمان أذانا ثانيا لصلاة اب حمعة لما كر 
السلمون وم کک الأذان بين يدي اللحطيب لإعلامهم(١)‏ » وتدوين العلم من السان 
وغير ها نما يتوقف عليه حفظ الدين(١)‏ . ومنه وضع وسائل الإعلام » بالقدر الذي 


لا يتنافى مع أصل من أصول الشريعة أو أي نص من نصوصها () .. 


حكم الاستصلاح : 
اتفقت كلمة العلماء على أنه لا جوز الاستصلاح ني أحكام العبادات والمقدرات › 
کاحدو د والكفارات وفروض الإرث وشهور العدة رعد الموت أو الطلاق › وکل 


› ١۲١ = ۱۲۰/۲ انظر هذا المخال بالتفصیل مع بیان و جه الملصلحة فيه في الشاطبي : الاعتصام‎ )١( 
. ٣٤١-۳٣۳۷ + ۳۳١ › ۱۹۲ = 1٩۱ البوطي : ضوابط المصلحة ص‎ 

(۲) انظر هذا المغال بالتفصيل مع بيان وجه المصلحة فيه ي الشاطبي : الاعتصام ٠۲١-٠۲١/۲‏ »› 
والبوطي : ضوابط المصلحة ص ٠٠١‏ . 

(۳) انظر هذا المغال بالتفصيل مع بيان وجه المصلحة فيه في الشاطبي : الاعتصام ٠١١-٠۲١/۲‏ »> 
البوطى : ضوابط المصلحة ص ۳١۷ ›» ٠٠١-٠٤4۷ > ١٤١-١٤١‏ > ومصطËى‏ زيد : المصلحة 
ني التشريع الإسلامي ص ۴۲ . . 

)٤(‏ انظر هذا المغال مع بيان وجه المصلحة فيه في مصطى زيد : المصلحة بي التشريع الإسلامي 
ص ۳١‏ . 

(ه) انظر خلاف : مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ص ۸۸ . 

. ٠١١-۳٠١ البوطي : ضوابط المصلحة ص‎ > ٠۱١۷/۲ انظر الشاطبي : الاعتصام‎ )٩( 

(۷) انظر هذا الال من بيان وجه المصلحة فيه ني البوطي : ضوابط المصلحة ص ٠١١‏ . 


— ٣٤ 


ما شرع محددا واستأثر الشارع بعلم المصلحة فيما حدد به )١(‏ .. 

أما أحكام العبادات » فلأنما تعبدية » وليس للعقل سبيل إلى إدراك المصلحة 
الحزئية لكل منها » وأما أحكام المقدرات » فلأنما مثل أحكام العبادات » حيث 
استأثر الشارع بعلم اللصلحة فيما حدد به )١(‏ . وقد يكون هناك سبيل إلى إدراك 
الملصلحة › لكن هذا لا بعنع أن الأصل فيها التعبد . 

وهذا قول الطوي(") : ( أحكام العبادات والمقدرات الي لا جال للعقل 
ي فهم معانيها بالتفصيل »› وهذه المعول عليه فيها نصوص القرآن والسنة وإجماع 
المجتهدين من الأمة ... لأن العبادات حق لاشرع خاص به › ولا بمكن معرفة حقه 
کیا وکیفا وزما ومکانا إلا من جهته » فیتي به العبد على ما رسے له » ولان غلام 
أحدنا لا یعد مطیعا خادماً له إلا ذا امتثل ما رس له سیده » وفعل ما یعلم أنه یرضیه › 
فكذلك ههنا > وهمذا لا تقيدت الفلاسفة بعقومم ورفضوا الشرائم »> أسخطوا الله 
عز وجل » وضلوا وأضلوا» 

ويقول الدكتور مصطفى زيد(؛) : « آما العبادات فهي حق الشارع : قد تكون 
فيها مصلحة › ولكن هذا لا ,عنع أن الأصل فيها هو التعبد » ون كل ما يتصل بها 
آنا يؤخذ بالتلقي عن الشارع » فليس بلازم أن تكون أحكامها مبنية على مناسبات 
معقولة » ولا جوز أن نشرع نحن جديدا من الأحكام » . 
() اتظر الطوئی + شرح سدیث و لا شرو ولا شرار » تحقيق مصطى زيد : ( ملق بائمالة 
في التشريع الإسلامي ونجم الدین الطوفي) ص ۲۱۱ » ٠٠١ ›» ۲٠۳-۲۱۲‏ » مصطي زيد : المصلحة 
ي التشريع الإسلامي ونجم الدين اللوي ص ٦١‏ »› خلاف : مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه 
ص ۸٩‏ ۰› 4۸-۹۷ . 

(۲) خلاف : المصدر السابق ص ۸٩‏ . 

(۳) شرح حديث « لا ضرر ولا ضرار » تحقيق مصطى زيد ( ملحق بالصلحة في التشريع الإسلامي 


ونجم الدين اللوي ) ص ۲٤١‏ » خلاف : في كتابه : مصادر التشريع الإسلامي فیما لا نص فیه ص ۹۸-۹۷ 
)+( المصلحة يي التشريع الإسلامي ص ٠١‏ . 


NG 


وآنما اخحتلف العلماء في حكم الاستصلاح « أي ني بناء الأحكام على المصلحة 
المرسلة » واعتبار هذه المصلحة مصدرا تشريعيا للأحكام » فيما عدا أحكام العبادات 
والمقدرات »› من أحكام المعاملات والعادات والسياسات الشرعية › الى ينظر فيها 
إلى مصالح الناس » ويقصد بالأحكام الي تشرع هما تحقيتق تلك المصالح () .. 

وقبل ذكر اللحلاف ثي حكم الاستصلاح › بحب أن نعلم أن من قال به › 
فرأى أن الأحكام تبى على المصلحة المرسلة › لم يترك ذلك مطلقاً عن كل قيد وشرط › 
بل احتاط وشرط ني المصلحة المرسلة ما حول دون اتخاذها ذريعة للأهواء والمظالم 
والعبث بالتشريع › لأن اعتبار المصلحة أمر تقديري فما م محتط فيه كان سبيلا لاز لل . 

فشر ط أن يثبت بالبحث وإمعان النظر والاستقراء أا مصلحة حقيقية لا وهمية › 
أي أن بناء الحكم عليها حلب نفعاً أو يدفع ضرراً » لأا بهذا تكون مصلحة متفقة 
ي الحملة والمصالح الي قصدها الشارع › وأما مجرد توهم المصلحة من غير بحث 
دقيق ولا استقراء شامل »› ومن غير موازنة عادلة بين وجوه النفح ووجوه الضرر › 
فهذه مصلحة وهمية لا يسوغ بناء الحكم عليها . 

وشرط أيضاً أن تكون هذه المصلحة الحقيقية عامة » أي ليست مصلحة شخصية > 
أي أن بناء الحكم عليها بجلب نفعا لاأ كر الناس » أو يدفم ضررا عن أكارهم . 

وأما المصلحة الي هي نفع لأمير أو عظى أو أي فرد بصرف النظر عن أكر 
لتاس » فلا يصح بناء الحكم عليها » لأنما إذا كانت عامة » كانت مقصودة 
للشارع » ولو كان فيها مضرة لفرد أو أفراد )١(‏ ... 

)۱( انظر الطوي : شرح حديث « لا ضرر ولا ضرار » حقيق مصطËقى‏ زيد : ( ملحق بالمصلحة 
في التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوني ) ص ۲٠١ › ۲٠١‏ › مصطى زيد : المصلحة ي التشريع الإسلامي 


ص ٦١‏ » خلاف : مصادر التشريع الإسلامي فیما لا نص فيه ص ۸٩4‏ . 
(۲) خلاف : مصادر التشريع الإسلامي فیما لا نص فيه ص ٠٠١-۹۹‏ 


= ۱۲۹ س 


فهذان الشرطان يشترطهما كل من قال ببناء الأحكام على المصلحة المرسلة > 
إلا ما روي عن مالك رحمه الله ببناء الأحكام عليها على الإطلاق (1) » آي دون 
مراعاة لتوافر الشرطين السابقين . 

وقد شدد الآمدي الإنكار على من نسب ذلاك إلى مالك فقال(۲) : « ولعل النقل 
أن صح عنه » فالأشبه أنه يقل بذلك في كل مصلحة › بل فيما كان من المصالح 
الضرورية الكلية الحاصلة قطعاً » لا فيما كان من المصالح غير ضروري › ولا كلي › 
ولا قطعي › وذلك كما لو ترس الكفار بجماعة من المسلمين › بحيث لو كففنا 
عنهم > لغلب الكفار على دار الإسلام > واستأصلوا شأفة المسلمين › ولو رمينا 
الرس وقتلناهم › اندفعت المفسدة عن كافة المسلمين قطعا » غير أنه يازم منه قتل 
مسلم لا جريمة له › فهذا القتل وإن كان مناسبا ي هذه الصورة › والمصلحة ضرورية 
كلية قطعية » غير أنه م يظهر من الشارع اعتبارها ولا إلغاؤها ني صورة » . 

وبہذا يتبين أن الإمام مالكا رحمه الله » يتفق مع غيره ي اشتراط الشرطين 
اللذين ذكرناهما لبناء الأحكام على المصلحة المرسلة )١(‏ .. 

إذا تبين ذلك » فإن العلماء اخحتلفوا ني حكم الاستصلاح « أي تي بناء الأحكام 
على المصلحة المرسلة » على المذاهب الاتية : 

المذهب الأول : المنح من بناء الأحكام على المصالح امرسلة (4) » وإليه ذهب 

. ۳۹۸ البوطي : ضوابط المصلحة ص‎ » ۱٠۱٠/۲ انظر الشاطبي : الاعتصام‎ )١( 

. ۱٦۰/4 الإحکام‎ )۲( 

(۴) وقد شذ الطوفي عن هذا الاتفاق فل يشترط هذين الشرطين » كما شذ ني القول بالاحتجاج با لمصلحة 
الملغاة » ولم يشترطهما أيضاً فبا . 

)٤(‏ انظر الآمدي : الأحكام في أصول الأحكام ٠ ٠٠٠/4‏ الشاطبي : الاعتصام ١١١/۲‏ › أبن 
قدامة : روضة الناظر ص ۸۷ » وابن الممام وأمير باد شاه : التحرير وتيسير التحرير ۱۷١/4‏ »› 


مصطى زيد : المصلحة ني التشريع الإسلامي ص ۲۲ > خلاف : مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه 
ص ۸4 ٠‏ البوطي : ضوابط المصلحة ص ۱۴۹۸ ( الامش ) . 


سے ۷ س 


القاضي أبوبكر الباقلاني(1) » وأكر الشافعية(۲) » ومتأخرو الحنابلة(۳) وهو المشهور 
ني بعض الكتب عن الحنفية 9) . 

ولكن نسبة القول إلى الحنفية بأنهم بمنعون من بناء الأحكام على المصالح المرسلة 
فيها نظر »› لا بتي : 

أولا : أن فقهاء العراق في مقدمة القائلين بأن أحكام الشرع مقصود با المصالح › 
ومبنية على علل هي مظان تلك المصالح › وهم يأخذون بمعقول النص وروحه : 
وكشر ا ما أولوا ظواهر النصوص استنادا إلى معقوطما > والمصلحة المقصودة منها . 
فمن البعيد أن الحنفية ‏ وهم زعماء فقهاء العراق - لا بأخذون بالاستصلاح 
« أي بناء الحكم على المصلحة المرسلة » () .. 

بل ما لنا نذهب بعيدا في الاستدلال »> وهذا أحد زعماء الحنفية وهو عمد 
ابنا-حسن يقرر أن أحكام امعاملات تدور مع المصلحة وجودا وعدما » إذ يقول() : 
١‏ وأما تلقي السلم » فكل أرض كان ذلك يضر بأهلها › فليس ينبغي أن يفعل ذلك 
ما » فإذا كرت الأشياء مها حى صار ذلك لا يضر بأهلها » فلا بأس بذلك إن شاء الله 
فهو منع تلقي السلع ي حال » وأجازه ي حال أخرى » وليس بين الحالين من فرق 


. (المامش)‎ ٠۲۹۸ البوطي : ضوابط المصلحة ص‎ ٠ ١١١/۲ الشاطبي الاعتصام‎ )١( 
. ۷١۷/4 أمير بادشاه : تيسر التحرير‎ › ٠٠٠/4 الآمدي : الأحكام‎ )۲( 
. 1۷١/٤ ابن قدامة : روضة الناظر ص ۸۷ > أمير بادشاه : تيسير التحرير‎ )۳( 
خلاف : مصادر التشر يم‎ › ۱۷١/٤ أبن امام : التحرير‎ ٠» ٠٠٠/4 الآمدي : الأحكام‎ )4( 
. ۸٩ الإسلامي ص‎ 
. ٠۰ (ه) خلاف : مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ص‎ 
. ۲٠١ عبد المي اللكنوي : التعليق الممجد ص‎ )٩( ) 


(A — 


إلا وجود الضرر ني حال المع » وعدم وجوده في حال الحواز »> فدل على أن المع 
في حال الضرر إا هو رعاية للمصلحة المرسلة )١(‏ . 

ثانا : أن النفية قالوا بالاستحسان » وجعلوا من أنوا عه الاستحسان الذي سنده 
العرف والضرورة والمصلحة › وما هذا إلا استنادا منهم إلى المصلحة المرسلة » ومن 
البعيد بل من التحكم « حيث لا فارق » أن يأخذوا بالاستحسان المستند إلى ذلك »› 
وینکروا الاستصلاح )١(‏ . 

وني مذهب الحنفية أمثلة كثيرة لذلك . ومنها فتواهم باستحسان بقاء عقد 
المساقاة بعد موت رب الأرض إذا كان الحارج بسرا » وإن كره ورثته ذلك 
حفظا لمصلحة العامل ي هذه الأرض » ودفعا للضرر عنه(۳) . وبمذا يظهر أن الحنفية 
من يبنون الأحكام على المصالح المرسلة . 

المذهب الثاني : من المذاهب ني حكم الاستصلاح : القول ببناء الأحكام على 
المصلحة المرسلة بالتحديد الذي حددناها به مع مراعاة الشرطين السابقين ›» وهما 


أن تكون حقيقية عامة . 


. 4١ أنظر مصطى زيد : المصلحة في التشريع الإسلامي ص‎ )١( 

وقد يعتر ض على هذا بأن منم الضرر هنا ليس مستندا إلى المصلحة المرسلة > ونما هو مستند إلى دليل 
من السنة » وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » فهو عمل بالنص لا بالمصلحة 
المرسلة . وقد رد الد كتور مصطى زيد هذا الاعتراض بقوله : «أن هذا الحديث يضع المبدأ العام » وهذا 
الممل جزئية تندرج مته > ولي المحديث نبي للضرر عموماً » لا لذا الضرر مخصوصه › وهذا ما لعثيه 
بقولنا : أن المصال المرسلة مصالم جزئية » م تعتبر بذواتا »وإن اعتبر جنسها العام ( المصلحة في التشريم 
الإسلامي ص +٦‏ الامش ) . 

(۲) خلاف : مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ص ٠٠‏ . 


(۳) مصطى زيد : المصلحة بي التشريع الإسلامي ص ۷+ 


۱۴۹ — 
( م ٩‏ أضواء الشريعة ) 


وليه ذهب الإمام أحمد (۱) »> ومالك (( » والشافعي(۳) ( وأبوحنيفة (4) » 


)١(‏ انظر ألطوي : شرح حديث و« لا ضرر ولا ضرار »۾ حقيق مصطقى زيد : (ملحق بالمصلحة 
ي التشريع الإسلامي ) ص ۲٠١‏ » خلاف : مصادر التشريع الإسلامي فیما لا نص فيه ص ۸٩‏ . 

(۲) انظر الشاطبي : الاعتصام ١١١/١‏ > الآمدي : الأحكام ٠٠٦١/4‏ > أبن قدامة : روضة 
الثاظر ص ۸۷ » ابن الممام : التحرير ٠ ١۷١/4‏ الطوي : شرح حديث « لا ضرر ولا ضرار محقيق 
مصطى زيد : ( ملحق بالمصلحة ي التشريع الإسلامي ) ص ۲٠٠١‏ › البوطي : ضوابط المصلحة ص ۴۹۸ › 
خلاف : مصادر التشريع الإسلامي ص ۸4 . 


(۴) انظر الشاطبي : الاعتصام ١١١/۲‏ › أمير باد شاه : تيسير التحرير ٠ ٠۷١/4‏ البوطي : 
ضوابط المصلحة ص ۲۹۸ ( الامش ) » مصطى زيد : المصلحة في التشريع الإسلامي ص 4١‏ > 4۸ . 

وقد نقل عن الشافعي منع بناء الأحكام على المصلحة المرسلة ( أنظر خلاف : مصادر التشريع الإسلامي 
ص ۸٩۹‏ » مصطق زيد : المصلحة يي التشريع الإسلامي ص ۴۸ › )4١ +» ٤۳‏ . 

وقد تول الد كتور مصطقى زيد في كتابه المصلحة ني التشريع الإسلامي ص ۳۸ = ٤۴ ٠ 4١‏ » ه٠4‏ » 
وآدلة القولين المتعارضين » وانهى إلى ترجيح القول بأن الشافعي يرى بناء الأحكام على المصلحة المرسلة . 


)٤(‏ انظر مصطى زيد : المصلحة ني التشريع الإسلامي ص +١‏ -١؛‏ > 4۸ . وقد اشنهر عن 
أبي حنيفة أنه لا يقول ببناء الأحكام على المصالح المرسلة » وقد تولى الد كتور مصطنى زيد ني الصفحات 
المذكورة عرض القضية » فذ كر الحلاف ي القول بأنه يقول ببئاء الأحكام على المصالم المرسلة أو منم 
منه » وذكر أدلة القولين » وانہى إلى ترجيح القول بأنه يرى بناء الأحكام على المصال المرسلة . 

ومذا يتبين أن الأ“مة الأربعة قد قالوا ببناء الأحكام عل المصلحة المرسلة › يقول الد كتور مصطى 
زيد : المصلحة ني التشريع الإسلامي ص ٠٠‏ : «المصلحة مقصد الشارع يتفق الأمة جميعاً على تفريم 
الأحكام الي تكفله › وإن لم يعدها بعضهم ضمن الأصول المعتبر ة في مذهبه » إما لأنه رآها داخلة ي دليل 
آخر » وإما لأنه م يكتب لي أصول مذهبه ... فأبو حنيفة م يكتب في الأصول » ولكن فتاواه دلتنا 
على أنه اعتبر المصلحة وبى علا أحكاما من باب الاستحسان » وقد كتب الشافعي ني الأصول رسالته › 
وم يعرض المصلحة باعتبارها أصلا مستقلا » لأنه يرى أنها نوع من القياس » أنه يقول : ( القياس من 
وجهين : أحدهبا : أن يكون الثيء ني معى الأصل » فلا ختلف القياس فيه » والثاني : أن يكون الشيء 
له في الأصول أشباه » فذاك يلحق بأولاها به وأكثرها شها منه ) ( ص 4۷٩۹‏ من الرسالة ) وهنا الكلام 
الشافعي رضي الله عنه » يكاد يكون صرعا ني أن علة القياس هي الحكمة والمصلحة › لا الوصف المناسب 
الظاهر المنضبط › أو هي العلة كما يفسرها الشاطبي » . 


— ۳۰١ 


وبعض الشافعية )١(‏ »› ومعظم الحنفية (۳) » كما ذهب إليه متقدمو الحنابلة والطوي 
من متأخريمم (۳) . 

ا لمذهب الثالت من المذاهب في حکم الاستصلاح : وهو للغزالي » وبيانه : 
أن المصلحة المرسلة الي يراد بناء الأحكام عليها لا بحخلو إما أن تكون واقعة أي رتبة 
التتحسينيات ٠‏ وإما أن تكون واقعة ني رتبة الحاجيات › وإما أن تكون واقعة في 
رتبة الضروريات . 

فإن كانت واقعة ني رتبة التحسينيات فإنه لا يى الحكم عليها ما لم يدل عليها 
دليل معين » فتكون المصلحة بهذا من القسم الأول من أقسام المصلحة » وهو ما شهد 
الشرع باعتبارها . 

وإن كانت واقعة ني رتبة الحاجيات » فقد اختلف قوله رحمه الله » فقال 
ي كتابه « شفاء الغليل » فإنه يبى الحكم عليها › وقال ني كتابه « المستصفى » وهو 
آحر قولیه : آنه لا یی الحکم علیھا ما لم يدل علیها دلیل معین › کا لو وقعت 
في رتبة التحسينيات › فتكون المصلحة بهذا من القسم الأول من أقسام المصلحة » 
وهو ما شهد الشرع باعتبارها )٤(‏ .. 

= ویقول الد کتور مصطى زيد في ص ٩١‏ : « ... الأمامين مالكا وأحمد يمدان المصلحة أصلا مستقلا 
تبي الأحكام عليه وحده . وطمذا قیدو ها بشر وط رأوها ضر ورية في هذا المقام ... 

أما الشافعي » فهو يعتبر ها من القياس معناه الواسع . 

وأما أبو حنيفة فيعتبر ها نوع من أنواع الاستحسان . 

وطمذا فقط لم يذ كرا لاعتبارها شر وط مالك وابن حنبل » وإلا فهي ألزم ي نظرهما . 

)۱( انظر ان قدامة : روضة الناظر ص ۸۷ . 

(۲) أنظر الشاطبي : الاعتصام ١١١/١‏ . 

(r)‏ انظر شرحه لديث « لا ضرر ولا ضرار » تحقيق مصطى زيد : ( ملحق بالمصلحة بي التشريم 
الإسلامي ونجم الدین الطوي ) ص ۲۱۲ - 4١ ۲٠۳‏ › حلاف : مصادر التشريع الإسلامي ص ۸٩‏ . 


)4( انظر الغز الي شفاء الغليل ص ۲۰۹ › الشاطبي : الاعتصام 11۲/۲ ْ البوطي ه ضوابط 
اللصلحة ص ۳۹۸ ( الامش ) . 


— ۳١ 


ومذا نراه يقول(١)‏ : «الواقع ني الرتبتين الأخيرتين › لا جوز الحكم بمجرد 
إن لم يعتضد بشهادة أصل() › إلا أنه بحري مجرى وضع الضرورات › فلا بعد 
في ن يدي اليه اجتهاد ججتهد › ون م يشهد الشرع بالرآي > فهو کالاستحسان › 
فإن اعتضد بأصل › فذاك قياس » . ويقول(٣)‏ : « أما الواقع ني رتبة الضرورات › 
فلا بعد أي أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد › وإن لم يشهد له أصل معين » . 

وجاء ابن قدامة رحمه الله »> فأكد ما قاله الغزالي ي المستصفي »› فنفى العلم 
بأن أحدا يقول بجواز بناء الأحكام على المصلحة الواقعة أيرتبة التحسينيات أو الحاجييات 
بدون أن يشهد هما دليل معين . 

فتراه يقول(؛) : « فهذان الضربان « أي ما يقع ي مرتبة الحاجيات »› وما يقع 
ي مرتبة التحسينيات » لا نعلم خلافاً في أنه لامجوز التمسك بهما من غير أصل() » . 

ولا بحخفى أن الغزالي يشترط ني حال احتجاجه بالاستصلاح › أن تكون المصلحة 
المرسلة على التحديد الذي حددناها به > مع مراعاة الشرطين السابقين ›» وهما أن 
تكون حقيقية عامة › كما اشترط ذلك أصحاب المذهب الثاني )١(‏ . 

واعلم أن الغزالي في كتابه « المستصفى » ذكر الاستصلاح في جملة الأصول 
الموهومة الي لا بحتج بها » ومع ذلك ذكر مسائل أسند أحكامها إلى المصلحة المرسلة › 
وقد أجاب عن هذا الصنيع بأنه ينكر أن يكون الاستصلاح أصلا مستقلا برأسه › 


. ١٠١١/١ المستصى‎ )١( 

(۲) آي معين . 

. ١٠١١/١ المستصى‎ )۴( 

(+) روضة الناظر ص ۸۷ . 

(ه) آي معين . 

. ) البوطي : ضوابط المصلحة ص ۴۹۸ (المامش‎ › ١١١/١ أنظر الشاطبي : الاعتصام‎ )٠( 


ا کد 


وبأن هذه المصالح الي أسندت إليها هذه الأحكام راجعة إلى الكتاب والسنة والإجماع › 
لا بدليل واحد » بل بأدلة كثيرة لا حصر ها . 

بل ذ كر الإجماع على حجية هذه المصالح الراجعة إلى الكتاب والسنة والإجماع › 
كما ذكر أنه حين يكون هناك خلاف › فانما هو تعارض مصلحتين » ولیس 
الحلاف ي الاحتجاج بامصلحة نفسها . 

بقول رحمه الله () : «فإن قيل قد ملم ي أكير هذه المسائل إلى القول 
بالمصالح » م أوردتم هذا الأصل ني جملة الأصول الموهومة › فليلحق هذا بالأصول 
الصحيحة » ليصير أصلا خامسا بعد الكتاب والسنة والإجماع والعقل . 

قلنا : هذا من الأصول الموهومة »› إذ من ظن أنه أصل خامس › فقد أخحطاً › 
لأنا رددنا المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع › ومقاصد الشرع تعرف بالكتاب 
والسنة والإجماع » فكل مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة 
والإجماع » وكانت من المصالح الغريبة الي لا تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة 
مطرحة » ومن صار إليها فقد شرع » كما أن من استحسن فقد شرع » وكل 
مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة 
والإجماع »› فليس خارجا من هذه الأصول › لكنه لا يسمى قياسا › بل مصلحة 
مرسلة » إذ القاس أصل معين › وكون هذه المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد 
بل بأدلة كثيرة لا حصر هما من الكتاب › والسنة » وقرائن الأحوال › وتفاريق 
الأمارات » تسمى لذلك مصلحة مرسلة » وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود 
الشرع » فلا وجه للخلاف ي إتباعها » بل بحب القطع بكونما حجة » وحيث ذكرنا 
خلافا فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودين › وعند ذلك بجحب ترجيح الأقوى › 
ولذلك قطعنا بكون الإكراه مبيحا لكلمة الردة وشرب الحمر وأكل مال الغر 

وترك الصوم والصلاة » لأن الحذر من سفك الدم أشد من هذه الأمور .. 


. ١٠4١4 - ۱۴۴۳/١ المستصقى‎ )١( 


—  — 


فبهذه الشروط الي ذكرناها )١(‏ يجوز اتباع المصالح › وتبين أن الاستصلاح 
ليس أصلا خامسا برأسه » بل من استصلح فقد شرع › كا أن من استحسن فقد 
شرع »› وتبین به أن الاستصلاح على ما ذكرنا » . 

وجاء الأستاذ عبد الوهاب خلاف فوضح كلام الغزالي في تعارض المصلحتين 
فقال )١(‏ : « ... ولكنه (رأي الغزالي ) فرض أن المصلحة ني بعض الحالات › 
قد تعارض حكم النص أو الإجماع » فوضع قانونا لأر جيح عند تعارضهما وقال : 
إذا عارضت مصلحة حكما ثبت بالنص أو الإجماع » فهذا ي الحقيقة تعارض 
بين مصلحتين : مصلحة حكم النص أو الإجماع › والمصلحة المعارضة › فإذا 
ترجحت المصلحة المعارضة بمرجحانما المعتبرة »> روعيت وعدل في حكم النص 
أو الإجماع » ومرجحات المصلحة المعارضة أمور ثلاثة : أن تكون ضرورية › 
وقطعية » وكلية . ومثل هذا با إذا ترس الكفار ببعض الأسرى من المسلمين › 
وعلم أن المسلمين يستأصلون › إذا لم يرموا من ترس بهم الكفار من المسلمين › 
فإنه يباح همم رمي المسلمين المتترس بهم » فهذه الإباحة تعارض حكما ثبت بالنص 
وهو تحربم قتل المسلم › ولكنها لمصلحة ضرورية » هي حفظ حياة جميع المسلمين › 
وقطعية » لأننا قطعنا بأننا لو لم نرم من تترسوا بم من المسلمين استؤصل المسلمون › 
وكلية › لأما لاتتعلق بنجاة فرد أو أفراد (۲) » بحلاف ما لو ترس أهل قلعة ببعض 
أسرى المسلمين لا يباح رمي المسلم المتترس به للوصول إلى فتح القلعة » لأن فتحها 
ليس ضروريا لحياة المسلمين » وبخلاف ما لو خيف أو ظن أننا لو لم نرم الأسرى 


. وهي أن تكون المصلحة ضرورية كلية قطعية‎ )١( 

(۲) مصادر التشريع الإسلامي فیما لا نص فيه ص ٠١١ - ٠١١‏ . 

(۴) تناول البوطي في ضوابط المصلحة ص ۴۴١ - ۴۳١‏ مثال التتر س فبين ما لا مزيد عليه أنه 
ليس من باب المصال المرسلة » وإ نما هو من باب تعارض المصلحتين » وأن الغزالي آنما تى به هذا » فار جم 
إليه يي هله الصفحات . 


۳ا — 


استؤصلنا »> لأن هذا الظن أو اللحوف لا مجعل المصلحة قطعية › وخلاف ما لو زاد 
عدد راكي سفينة عن حمولتها » ولو لم يرم أحدهم غرقوا › لا يباح هذا الرمي › 
لأن المصلحة جزئية . 

فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة في المصلحة الي عارضت حكم النص › 
روعيت وعدل عن حكم النص » وكان اعتبارا لأرجح المصلحتين » . 

م قال(۱) : « وني الحقيقة ينبغي أن يكون هذا رأي العلماء جمیعهم لارأی 
الغزالي وحده » لأن الحال الي توافرت فيها هذه الأمور الثلاثة »> هي حال الضرورة › 
والضرورات تبيح المحظورات . 

وجميع الأحكام الشرعية › آنا كلف با المكلفون في حال الاختيار » ومن 
لمتفق عليه أن أخحف الضررين يرتكب لاتقاء أشدهما › والضرر الحاص يتحمل 
دفعا لاضرر العام » وهذا بقتل القاتل حفظا لياة الناس » وتقطع بد السارق حفظا 
لأموالهم ›» ويضحي بالمصلحة الحاصة ني سبيل المصلحة العامة » . 

أدلة ا مذاهب في حكم الاستصلاح من حيث الححجية وعدمها 
أولا : أدلة القائلين بحجية الاستصلاح سواء كانت المصلحة المرسلة واقعة ني رتبة 

الضروريات أم الحاجيات أم التحسينيات : 

الدليل الأول : أن الاستصلاح «أي بناء الحكم على المصلحة المرسلة» فيه 
نعقيق لمصالح الناس ٠‏ والأحكام الشرعية أنما شرعت لتحقيق مصالح الناس › 
فتكون الأحكام الي بنيت على المصلحة المرسلة شرعية » حيث فيها تحقيتق لمصالح 
الناس . وإذا كانت شرعية » فالاستصلاح يكون حجة )١(‏ . 

. ٠٠١ مصادر التشريع الإسلابي فيما لا نص فيه ص‎ )١( 
انظر الطوني : شرح حديث « لا ضرر ولا ضرار » تحقيق مصطى زيد : ( ملحق بالمصلحة‎ )۲( 


ي التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوي ) ص ۲۱۲ - ٠٠١ ٠ ۲٠۳‏ > خلاف : مصادر التشريع الإسلامي 
ص ٩+‏ . 


ہہ ۳5 ہے 


الدليل الثاني : أن الاستصلاح يعتمد - كا قلنا - على المصلحة المرسلة > والمصلحة 
المرسلة داخلة ضمن مقاصد الشريعة ي الحلق » حيث كوما مصلحة من المصالح › 
وقد دل على اعتبارها عمومات الأدلة من الكتاب والسنة »> كا دل على اعتبارها 
قراثن الأحوال وتفاريق الأمارات › وإذا كان الأمر كذلك › فالاستصلاح حجة . 

وقد أخذ الدكتور البوطي من هذا دليلا عقليا على حجية الاستصلاح فقال(ا) : 
١‏ أن موقف المجتهد أمام المصلحة المرسلة » متردد بين ثلاثة مذاهب لا رابع ها 
حال : ) 

أحدها : أن يرى آنا خالية عن أي حكم يتعلق بها » وذلك مالف لا اتفق 
عليه المسلمون من أنه لا بمكن أن تعرى واقعة ما من حكم شرعي يتعلق بها » مهما 
اتسعت الوقائع وتكاثرت » فهو مذهب باطل بالبداهة . ) 

ثانيها : أن يعتبر ها ويرتب عليها حكما يلاها . 

ثالغها : أن يلغيها ويرتب على الإلغاء حكما يلابمه : 

ومعلوم أن كلا من هذين المذهبين أخذ با لا دلیل له › وقول با لا شاهد 
عليه من نص أو قياس » إذ كا أنه لا شاهد يدل على الاعتبار فليس من شاهد 
أيضاً يدل على الإلغاء » ولا ريب أن اليل إلى أحد الطرفين دون الآخر ترجيح 
بدون مرجح » إلا مع الاستناد إلى عمومات الأدلة والقرائن › وواضح أن عمومات 
الأدلة في المصالح المرسلة دالة على الاعتبار › ألا وهي دخوها ضمن مقاصد الشارع 
وملاءمتها لقواعده وأحكامه » . 


ويقول الأستاذ عبد الو هات خلاف (۲) : (وجمهور علماء المسلمين على آنا 


. ٠١۸ ضوابط المصلحة ص‎ )١( 
. ٠١١ مصادر التشريع الإسلامي فما لا نص فيه ص‎ )۲( 


۳۹ 


« أي المصلحة المرسلة » تصلح أساسا للتشريع وللاستدلال با على الحكم فيما لا نص 
فيه » لأنما وإن كانت لم يعتبرها الشار تفصيلا › فقد اعتبر ها جملة في ضمن اعتباره 
ي التشريع مصالح الناس . 

فمى ثبت باليقين أو الظن الراجح أن نحقيق أمر ضروري للناس أو حاجي 
أو تحسيني يقتضي تشريع حكم من الأحكام » ساغ تشريعه وكان الحكم شرعيا › 
لأنه بي على أساس مصلحة اعتبر ها الشارع ني احملة » ولم يقم منه دليل على إلغامها › 
فهي عند التحقيق ليست مصلحة مرسلة › وأنما هي مصلحة معتبرة من الشارع › 
ولكن جملة لا تفصيلا . 

وتسميتها مصلحة مرسلة › لأنما م تعتبر بشخصها › لا لأنما ل تعتبر أصلا» . 


الدليل الثالث : الشريعة الإسلامية عامة لكل الناس › وخاتعمة للشرائع كلها › 
ومستوعبة لمصالح البشر على اخحتلاف وقائعهم وأمكنتهم وأزماهم وأحوالمم »› ولن 
يتأتى وصفها بذلك إلا إذا قلنا بأن الاستصلاح حجة )١(‏ .. 

ويوضح الأستاذ عبد الوهاب خلاف هذا الدليل فيقول )١(‏ : « إن الوقائع 
تحدث » والحوادث تتجدد › والبيثات تتغير › والضرورات والحاجات تطراً › 
وقد تطراً للأمة اللاحقة طواريء لم تطراً للأمة السابقة » وقد تستوجب البيئة مراعاة 
مصالح ما كانت تستوجبها البيئة من قبل › وقد يؤدي تغير أخلاق الناس وذمهم 
وأحوالمم إلى أن يصير مفسدة ما كان مصلحة » فلو لم يفتح للمجتهدين باب التشريع 
بالاستصلاح » ضاقت الشريعة الإسلامية عن مصالح العباد وقصرت عن حاجاتمم »› 


)١(‏ انظر خلان : مصادر التشريم الإسلامي ص ٩۱ - ٩۰‏ > مصطى زيد : المصلحة لي التشريع 
الإسلامي ص TT‏ 
(۲) المصدر نضه والصفحة نفسها . 


¥ 


ولم تصلح لسابرة محتلف الأزمنة والأمكنة والبيثات والأحوال » مع أنها الشريعة 
العامة لكافة الناس › وخانمة الشرائع السماوية كلها . 


الدليل الرابع : المصالح الي بنيت عليها أحكام المعاملات ونحوها معقولة › 
وقد شرع لنا ما يدرك العقل نفعه » وحرم علينا ما يدرك العقل ضرره › فالحادثة 
الي لا حكم من الشارع فيها › يكون حكم المجتهد فيها بناء على ما يدركه عقله فيها 
من نفع أو ضرر مبنيا على أساس معتبر من الشارع . 

ويوضح الأستاذ عبد الوهاب خلاف هذا الدليل فيقول() : « إن المصالح الي 
بنيت عليها أحكام الشريعة »> هي مصالح معقولة › أي أن العقل يدرك حسن ما طالب 
به الشرع › ويدرك قبح ما نى عنه » والله سبحانه أوجب علينا ما تدرك عقولا 
نفعه » وحرم علينا ما تدرك عقولنا ضرره »› فإذا حدثت واقعة لا حكم للشارع فيها 
وبی المجتهد حکمه فیها على ما أدرکه عقله من نفع فيها أو ضرر › کان حکمه 
على ساس صحيح معتبر من الشارع › ولذلك م يفتح باب الاستصلاح إلا ي المعاملات 
ونحوها ما تعقل معاني أحكامها » وأما العبادات ونحوها ما لا تعقل معاني أحكامها › 
فلا تشريع فيها بالاستصلاح » . 

الدليل الحامس : هو ما ذكره الآمدي قاصدا الرد عليه > إذ أنه من جملة 
من نكر الاحتجاج بالاستصلاح قال (۲) : « فان قیل : ماذکرتموه (۳) فرع تصور 
وجود المناسب المرسل › وهو غير متصور » وذلك لأنا أجمعنا على أن م مصالح 
معتبر ة ي نظر الشارع ني بعض الأحكام » وأي وصف قدر من الأوصاف المصلحية › 


. ٩۱ المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) الإحكام في أصول الأحكام ٠١١/4‏ . 

(۴) يشير إلى تقسيمه المصالم إلى ما عهد من الشارع اعتبارها » وإلى ما عهد منه إلغاؤها » وإلى 
ما هو مير دد بين هذين القسمين » وهو ما يسمى بالمناسب المرسل ( الأحكام OWA‏ 


- A 


فهو من جنس ما اعتبر » وكان من قبيل الملائم الذي أثر جنسه ي جنس الحكم > 
وقد قلم به» . 

وقد رد على هذا الدليل بقوله(١)‏ : « وكا أنه من جنس المصالح المعتبرة › فهو 
من جنس المصالح ال لغاة » فإن كان يلزم من كونه من جنس ما اعتبر من المصالح 
أن يكون معتبرا » فيازم أن يكون ملغي » ضرورة كونه من جنس المصالح الملغاة › 
وذلك يؤدي إلى أن يكون الوصف الواحد معتبرا ملغي بالنظر إلى حكم واحد › 
وهو حال . 

وإذا كان كذلك › فلا بد من بیان کونه معتبرا بالحنس القریب منه لنأمن 
إلغاءه » والكلام فيما إذا م يكن كذلك » . 

هذا ما رد به على هذا الدليل . 

والواقع أن هذا الرد ليس مسلما ›» وقد تولى الدکتور مصطفی زيد مناقشته 
فقال (۲) : « وول ما نلحظه ي عبارته أنه قد وقع فیما فر منه › إذ حکم بلغاء 
بقال - بناء عليه - : فإن كان يازم من كون المناسب المرسل من جنس ما الغی 
من المصالح أن يكون ملغي » فيلزم أن يكون معتبرا »> ضرورة كونه من جنس 
الصالح المعتبرة » وذلك يؤدي إلى أن يكون الوصف الواحد ملغي معتبرا بالنظر 
إلى حكم واحد » وهو محال . o.‏ 

والشيء الذي توحي به عبارته › هو أنه يعتبر إلغاء المناسب هو الأصل › مع آن 
الأصل هو الاعتبار » لاالإلغاء › أنه يقول : (فلابد من بيان كونه معتبر ا بالحنس القريب 


(0 السدر تفه والمفد شا 
(۲) المصلحة في التشريع الإسلامي ص +٤‏ - ه) . 


4 


منه » لنأمن إلغاءه ( . ويعي هذا أن کل وصف مناسب ملغي عنده ما لم یعتبر 
مجنسه القريب » لأن الإلغاء هو الأصل . 

والواقع ‏ بعد هذا - أنه ليس ني اعتبار المناسب المرسل ترجيح بلا مرجح 
ولا محال » لأنه ما دام اعتبار المصالح ي الشريعة هو الأصل »› والإلغاء عارض 
عليه » فالمسكوت عنه » حرى أن يلحق بالأصل › وحسبنا هذا مرجحا » . 

الدليل السادس : أن الصحابة رضي الله عنهم - ومنهم اللحلفاء الراشدون ‏ 
عملوا بالاستصلاح فيما طرا هم من حوادث › وجد هم من طواريء › لم يکن 
فيها حكم من قبل» ولا ها نظبر فتقاس عليه » فحكموا فيها بأحكام مبنية على مصالح 
م يقم دليل معين على عتبارها » فدل هذا على أن الاستصلاح حجة )١(‏ .. 

ومن ذلك جمع أي بكر القرآن ني مجموعة واحدة > ودرء القصاص عن خالد 
ابن الوليد › وتوليته العهد لعمر رضي الله عنه . 

ومنه إيقاع عمر الطلاق الثلاث بكلمة واحدة » ووقف تنفيذ حد السرقة 
في عام المجاعة » وقتل الحماعة بالواحد » وتدوين الدواوين وعمل السكة للمسلمين › 
واتخاذ السجن . 

ومنه تدوين عثمان مصحفا واحدا وجمع امسلمين عليه »> ونجديده أذانا في 
الحمعة بالسوق وهو الأذان الأول › م نقله هشام إلى المسجد » وعمل عثمان 
الأوقاف بإزاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم › والتوسعة ي المسجد عند 

ومنه نحريق علي رضي الله عنه الرافضة )١(‏ .. 

. ٩۱ خلاف : مصادر التشريع الإسلامي ص‎ » ۱۷١/4 انظر أمير بادشاه : تيسير التحرير‎ )١( 


(۲) انظر ني هذه الأمثلة الشاطبي : الاعتصام ٠۲۸-٠٠١/۲‏ › أمير شاه : تيسر التحرير 
4 »> خلاف : مصادر التشريع الإسلامي ص ٩۱‏ . 


E+‏ ب 


إلى غير ذلك من الوقائع الي كان الحكم فيها مبنيا على مطلق المصلحة المرسلة 
- وقد تقدم لنا منها عدد كثير )١(‏ - وهذا دليل على أن الاستصلاح حجة )١(‏ .. 
ثانا : أدلة القائلن ملع حجية الاستصلاح : 

القائلون بمنع حجية الاستصلاح فريقان : 

الفريق الأول : نفاة القياس . 

فأما الفريق الأول وهم نفاة القياس > فحجتهم على إنكار الاستصلاح هي 
عقولنا » وما نص اله عليه ي کتابه » وعلى لسان رسوله صلی الله عليه وسلم کفیل 
بتحقيق مصالح الحلق »> وما سكت عنه › فهو على البراءة الأصلية الي خلتق الله 
الأشباء علبها (؛) . 

فهم ينكرون العلل » وينكرون القياس . 

وابحواب عن دليلهم بإثبات ذلك وموضع ذكره مفصلا ي بحث القياس . 

وأما الفريق الثاني : وهم جمهور من مثبي القياس › فاستدلوا على إنكار 

الدليل الأول : أن الله سبحانه م يترك الحلق سدى » من غير أن يشرع هم كل 
ما يكفل تحقيق مصالحهم » بل شرع هم ذلك » وذلك بالأحكام الي نص عليها 
ي کتابه وعلی لسان رسوله صلى الله عليه وسلم > وبالأحكام الي هدى إليها أهل 
)١(‏ وذاك عند التمشيل للمصلحة المرسلة في ذاتها » وللاستصلاح . 
(۲) وقد جرى الأ”مة الأربعة على هذا » فبنوا الأحكام على المصلحة المرسلة كا قدمنا بيانه ي موضعه . 


)۲( ينظر خلاف : مصادر التشريع الإسلامي ص £ 
(4) المصدر نفسه والصفحة نفسها . 


إا — 


الذ كر والعلم فلم محتلفوا فيها » وهي الأحكام الي سندها الإجماع › وأرشدهم 
إلى نمم ن تنازعوا. ني شيء ما ليس فيه حكم لله ولا لرسوله ولم مجمع أهل العلم 
على حکم فيه أن يردوه إلى حكم الله ورسوله › فقال : «وما اختلفم فيه من شيء 
فحكمه إلى الله » () .. وقال : « فإن تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول )۲١‏ .. 
وارد لى حكم الله ورسوله » بالقياس أو بأي طريق من طرق رده إلى حکم لله 
ورسوله . 

وبهذا كفل الله لحلقه حقيق مصالحهم > وأكيل هم دينهم > وأتم عليهم نعمته » 
وامتن عليهم بذلك « وذلك ي قوله ا ا ا 
نعي » () .. 
٤‏ والقول بالاستصلاح » يعني أن هناك مصالح للخلق باقية » ل يكفلها ما شرعه 
الله وما أرشد إلى سلوكه في حال التنازع فيما ليس فيه شرع لله > وهذا يناي ما تقدم 
من [ كاله الدين › وإتعامه النعمة › فلو كان هناك مصالح للخلق باقية لم يكفلها ذلك 
بین ما بکفل نحقیقها وم بترکه » فقد قال سبحانه على سبیل الاستنکار : « أحسب 
الإنسان أن بنرك سدى » () .. 


فالقول باستناد الأحكام إلى المصالح المرسلة زائد لا حاجة إليه > وغير مشروع 
الرد إليه »> وما كان كذلك فهو منوع › وبمذا يتبين أن الاستصلاح ليس بحجة )١(‏ . 


) 0 الشورى > الاية ٠١‏ . 
(۲) سورة ألنساء » الآية ٠4‏ . 
(۴) سورة المائدة › الآية ۳ . 
(4) سورة القيامة » الاآية ٠٠.‏ . 
(ه) ينظر ابن امام : التحرير ۱۷١/4‏ › خلاف : مصادر 2 الإسلامي ص ٩+‏ »› مصطى 
زيد : المصلحة بي التشريع الإسلامي ص ۴۴ › ۴۸ . 


— {٣ 


ويجاب عن ذلك بأن هذا الكلام يتأتى لو كانت المصلحة الي يسند الحكم إليها › 
لا شاهد لما من الشرع ولو بجملة > أو هي كما قال الغزالي وهو بحد المراد بها « كل 
مصلحة لا ترجع إلى حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والإجماع › وكانت 
من المصالح الغريبة الي لا تلائم تصرفات الشرع ... «والأمر ليس كذلك في هذه 
الملصلحة » فإنها وإن كانت مرسلة عن دليل معين من الشرع على اعتبارها » إلا نها 
معتبرة منه جملة لا تفصيلا › وذلك بأدلة كثيرة لا حصر ها من الكتاب والسنة 
وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات . ۰ 

وبهذا يكون إسناد الأحكام إلى لمصالح المرسلة طريقا من طرق الرد المشروعة › 
ومحتاجاً إليه في التشريع . 

الدليل الثاني : أن المصالح الحقيقية للناس › قد راعاها الشارع » أما بتشريع 
أحكام ما » وأما بالدلالة على اعتبارها لبناء التشريع عليها » فما لم يشرع الشارع 
له أحكاما من مصالح اللحلق » ولم يدل على اعتباره بوجه من وجوه الاعتبار »› لا يصح 
بناء تشريع عليه » لأن الحكم آنا يكون شرعياً إذا شر عه الشارع › أو بي على ما اعتبره 
الشارع أساسا لبناء الحكم عليه » والاستصلاح هو حكم مبي على مصلحة لم يعتبر ها 
الشارع » فهو ليس بحكم شرعي › فلا يكون حجة )١(‏ .. 

ويجاب عنه مما جیب به عما قبله . 

الدليل الثالث : المصالح منقسمة إلى ما دل الدليل من الشارع على اعتبارها » 
وإلى ما دل الدليل منه على إلغاُما » والاستصلاح ‏ كا هو معلوم ‏ بناء الحكم 
على المصلحة المرسلة عن دليل اعتبار ودليل إلغاء > وهي مر ددة بين هذين القسمين : 
المعتبر والملغي › ومتملة لأن تلحق بالعتبر أو باللغي » وليس إلحاقها بأحدهما 
أولى من الآخر . 


(۱( خلاف : مصادر التشریع الإسلامي ص ٩٠ - ٩4۲‏ > وانظر ابن ألممام : التحرير ٠۷١/١‏ . 


۳ س 


ثم إن في هذا مالا «للأهواء والشهوات والأغراض » فقد يغلب على المرء 
هواه فيرى المفسدة مصلحة › والمضرة منفعة › وقد حفى على العمل بعض وجوه 
الضرر والفساد » فيحكم على غير علم تام › فالإنسان مهما كمل » لا بأمن من أن 
يغلب هواه عليه » وأن يزين له السوء حسنا › والعقل مهما نضج › لا يأمن من أن 
حفى عليه بعض وجوه النفع والضرر () .. 

وبهذا يتبين أن إلمحاق المصلحة المرسلة بالمصالح المعتبرة ترجيح بدون مرجح › 
وأن التشريع بناء عليها عرضة للزلل وباب للتشريع بالموى .. وهذا دليل على أن 
الاستصلاح ليس بحجة )١(‏ .. 

ويجاب عن هذا من وجهين : 

الوجه الأول : أن هذه المصلحة وإن كانت مرسلة عن دليل معين من الشارع 
على اعتبارها » إلا نما معتبرة منه على سبيل الحملة كا أوضحنا ذلك من قبل › فكان 
إلحاقها با لمعتبر e‏ بالملغي . 

الوجه الثاني : أنهم قد وقعوا فيما فروا منه › فإن عدم الاحتجاج بالاستصلاح 
يعي إلحاق المصلحة المرسلة بالمصالح الملغاة »> وليس إلاقها بها أولى من إللحاقها 
بالمصالح المعتبرة › إذ هو ترجيح بدون مرجح )١(‏ . 

الدليل الرايع : بتاء الحكم على مجرد المصاحة المرسلة دون علم بآن الشرع أثيت 
هذا الحكم حفضاً هذه المصلحة »> وضع للشرع بالرأي وحكم بالعقل المجرد › 
وما كان كذلك فهو ممنوع » فالاستصلاح إذن ليس بحجة حيث هو بناء لالحكم 
على مجر د المصلحة المرسلة . 
( 0 لان : لمر اتابن فن ١‏ 
(۲) الآمدي : الأحكام ني أصول الأحكام ٠٠٠/4‏ › خلاف : المصدر السابق ص ٠١‏ . 


(۴) ائظر مناقشة الدكتور مصطلى زيد لما رد به الآمدي على الدليل الحامس من أدلة القائلين بحجة 
الاستصلاح : 


4ا س 


والسبب ني ذلك أن المصلحة المرسلة وإن كانت معتبرة من الشارع جملة بالأدلة 
العامة » إلا أنه م يعرف من الشارع المحافظة على كل واحدة من أفرادها › م يعرف 
منه المحافظة على ذلك بكل حكم يكون طريقاً من طرق المحافظة عليها . 

ويوضح ابن قدامة ذلك فيقول )١(‏ : «لأنه ما عرف من الشارع المحافظة على 
الدماء بكل طريتق »> ولذلك لم يشرع المثلة وإن كانت أبلغ ني الردع والزجر 
ولم يشرع القتل ني السرقة وشرب اللحمر فإذا أثبت حكماً لمصلحة من هذه المصالح 
م بعلم أن الشرع حافظ على تلك المصلحة بإثبات ذلك الحكم » كان وضعا للشرع 
بالرأي » وحكما بالعقل المجرد » كما حكي أن مالكا قال : جوز قتل الثلث من 
الحلق لاستصلاح الثلئين »› ولا نعلم أن الشرع حافظ على مصلحتهم بهذا الطريق › 
فلا یشرع مثله » (۲) .. 

ويجاب عن هذا بالمنع » فإنه ليس بناء الحكم على تجرد المصلحة المرسلة دون 
علم بأن الشرع أثبت هذا الحكم حفظاً هذه المصلحة وضع للشرع بالرأي » بل هو 
طريتق من الطرق الشرعية الي أمر الله بالرد إليها عند التنازع . 


. ۸۷ روضة الناظر ص‎ )١( 

(۲) أجاب الد كتور البوطي عا نسب لالك بنفي سنده إلى مالك » وبأنه لو صح فإنه لا يدل على 
الاستر سال بالمصام مع إهمال القواعد والنصوص فقال : « وآما ما ينقل عنه ( أي عن مالك ) من قوله : 
أنا أقتل ثلث الأمة لاستبقاء ثلشها » فمع أا كلمة لا يعرف صادرها ولا وأردها »> ولا تعتمد على سند 
ترتبط به غير مجرد القيل والتناقل » ليس فيا ما يدل على الاستر سال بالمصام مع إهمال القواعد والنصوص › 
إذ هي ني ظاهرها لا تدل على أكثر من مثال التترس الذي ساقه الغزالي رجه الله > ولعله - إن كان قد 
قال هذه الكلمة - لاحظ ما اعتر ه الغزالي لذلك من شروط الضرورة والقطعية والكلية . 

وهل القول بجواز قتل ما ترس به المسلمون من أساري المسلمين عند الضرورة › إلا من قبيل القول 
بأنه جوز قتل ثلث الأمة لاستبقاء ثلشها ! . 

وإن كان بيمما من خلاف » فإ عا هو الحلاف ي التحديد بالثلث واللشن ني جانب » وعدم التحديد 
في الحانب الآحر . وهو خلاف لفظي يذوب بالتقاما في قدر مشترك من ملاحظة درء الحطر الكلي أو 
الكبير » بتحمل الحطر الحزئي أو ماهو أصغر منه » عند الضرورة » . ( ضوابط المصلحة ص ٠٠-٤٠۴‏ ) . 


س 0 س 


َڅ أن الشارع حافظ على کل واحدة من المصالح بالŞحکم‏ المناسب لحفظها > 

لا بكل حكم يكون طريقاً من طرق المحافظة عليها » دون نظر للأنسب ٠.‏ 

والمجتهد ني الاستصلاح مأمور ببذل جهده ني اختيار الحكم الأنسب لمحفظ 
الصلحة »> وهى وظيفة منحه الله إياها > وجعل تأديته ها على الوجه المطلوب أمانة 
في عنقه » فلا نسلبها منه محجة أنه لم يعرف من الشارع أنه حافظ على كل واحدة 
من المصالح بكل حكم يكون طريقاً من طرق المحافظة عليها . 

تم أن الأحكام البنية على هذه المصالح من قبيل التعزيزات » لا من قبيل الحدود › 
والتعزيزات لا مانع من تغيرها بتغير البيثات والأحوال والأمكنة والأزمنة › حفاظا 
على المصلحة > أما الحدود فلا تتغير » وإذا كان كذللك بطل ما أثاروه . 

م آنه يزم من قوم > > حلو کثیر من حوادث عن الأحكام » ضرورة كون 
النصرص متناهية والحرادث غير متناهية » وعموم الشريعة وخلودها وعدم تفر بطها 
ي شي ء بأبی ذلك : 

ثالثاً : أدلة الغزالي لمذهبه : 

ذكرنا أن الغزالي فرق ني كتابه « المستصفی » وهو آخر قولیه بین ما يقع من 
المصالح المرسلة ي رتبة الضروريات وما بقع منها في رتبة الحاجيات والتحسينيات . 

E 
رنه الحاجیات والتحسينيات 4 فان الحكم ل بی عليه‎ 

کر ایا ب ا ا TOT‏ 


ويستدل لمذهبه ي الاحتجاج بالاستصلاح ي الضروريات با ذكرناه من الأدلة 


— ٦ 


للقائلين بمحجية الاستصلاح سواء كانت المصلحة واقعة في رتبة الضروريات أم الحاجيات 
أم التحسينيات . 

وقد ذكر ابن قدامة دليلا واحدا للقول محجية الاستصلاح يي الضروريات 
دون الحاجيات والتحسينيات › فقال(۱) : « لانا قد علمنا أن ذلك من مقاصد الشرع › 
وكون هذه المعاني مقصودة عرف بأدلة كثيرة » لا حصر هما من الكتاب والسنة 
وقرائن الأحوال وتفاريق الأمارات » . 

وهذا - كما ترى - يرجع إلى معنى الدليل الأول الذي ذكرناه هناك للقائلين 
محجية الاستصلاح على الإطلاق . 

أما مذهبه ني عدم الاحتجاج بالاستصلاح ني الحاجيات والتحسينيات فقد ذكر له 
ابن قدامة ثلاثة أدلة : ) 

الدليل الأول : أنه لو جاز الاستصلاح ني الحاجيات والتحسنیات کان و ضعا 
لاشرع بالرأي . ) 

الدليل الثاني : آنه لو جاز الاستصلاح ني الحاجيات والتحسينيات › لا احتجنا 
إلى بعثة الرسل . 

الدليل القالث : أنه لو جاز الاستصلاح ني الحاجيات والتحسينيات › لكان 
العامي يساوي العام في ذلك » فإن كل أحد يعرف مصلحة نفسه . 

وهذه عبارته(۲) « فهذان الضربان « أي الحاجيات والتحسينيات » لا نعلم خلافاً 
في أنه لا جوز التمسك ما من غير أصل « أي معين » فإنه لو جاز ذلك › كان وضعاً 
للشرع بالرأي » ولا احتجنا إلى بعثة الرسل » ولكان العامي يساوي العالم ني ذلك » 
اید i‏ 


(1) روضة الناظر ص ۸۷ . 
(۲) روضة الناظر ص ۸۷ . 


— €۷ س 


ويجاب عن ذلك بجوابين : 

أحدهما : أن الاستصلاح ليس وضعا للشرع بالرأي » بل هو طريق من طرق 
الرد المشروعة »› كما أوضحنا ذلك من قبل )١(‏ . وعدم الحاجة إلى بعثة الرسل > 
وكذلك القول بتساوي العامي والعالم إذا قلنا مجواز الاستصلاح ني الحاجيات والتحسينيات 
أنما يرد لو كانت المصلحة الي يستند إليها الحكم لا صلة هما بالأدلة الشرعية » وليس 
الأمر كذلك » بل ما صلة بها »> حيث دلت على اعتبارها إجمالا . 


ٿانيهما : أن الغزالي قال مجواز الاستصلاح ثي الضروريات وما هو مذكور 
من الأدلة هنا بمكن إيراده على جواز الاستصلاح ني الضروريات > فما كان 
جواباً له فهو جواب لنا › إذ لا فرق . 

وما يؤيد هذا آنه لم يفرق بين المصالح الواقعة ني هذه المراتب » بل ذكر أن 
كل مصلحة ترجع إلى حفظ مقصود شرعي › تسمى مصلحة مرسلة › بغض النظر 
عن كوا داخلة في مرتبة الضروريات » كما ذكر أن هذه المصلحة الي ترجع إلى 
حفظ مقصود شرعي › لا وجه للخلاف فيها › بل جب القطع بكو ما حجة . 

وني هذا يقول (۲) : « وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه 
مقصو دا بالكتاب والسنة والإجماع › فليس خارجا من هذه الأصول » لكنه لايسمى 
قياسا » بل مصلحة مرسلة ... وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع › 
فلا وجه للخلاف ني أتباعها بل بحب القطع بكو ا حجة » وحيث ذكرنا خلافا » 
فذللك تعارض مصلحتين ومقصودين › وعند ذلك بحب ترجيح الأقوى » . 

)١(‏ أنظر ما أجبنا به عن الدليل الأول للفريق الثاني من منع الاحتجاج بالاستصلاح » وهم جمهور 
من مثبي القياس . 

. ١٤٤ - ٤۳/١ المستصى‎ )۲( 


— ۱€ 


البوطي يبرن مظاهر الاضطراب في كلام الغزالي وبحرر 
مذهبه في الاستصلاح 

مما تقدم يتبين لنا الاضطراب يي كلام الغزالي بي الاستصلاح يي كتابه 
« المستصفى » » فتارة نراه لا يقول بالاستصلاح إلا إذا كانت المصلحة واقعة في 
رتبة الضروريات » وتارة نراه يعم القول ني المصلحة » ويرتب على ذلك القول بأنا 
تكون مرسلة » وأن الحكم يبى عليها بلا خلاف . 

ها يتبين الاضطراب ني قوله ي الاستصلاح بالمقارنة بين كلامه عنه في 
« امستصفى » وكلامه عنه في «شفاء الغليل ) . 

وقد تصدى الد كتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه « ضوابط المصلحة 
ي الشريعة الإسلامية » . . هذا » فبين مظاهر الاضطراب ي كلام الغرالي ي 
« المستصفى » وحرر مذهبه عن طريق دراسة كل ما قاله ي الاستصلاح سواء في 
« المستصفى » أم في غيره . 

وقد بدأ ذلك بذ كر الطريقة الي سلكها الغزالي في مبحث الاستصلاح والرأي 
الذي اعتمده ني حكم الأخذ به في كتابه « المستصفى » . 

فذ كر أنه مهد لذلك بتقسيم المصالح المرعية شرعاً إلى مراتبها الثلاث المعروفة » 
وهي الضرورات والحاجيات والتحسينيات . 

م ذکر ما حکم به ثي هذه المراتب من حيث جواز الاستصلاح ومنعه » وهو 
أنه جوز في رتبة الضروريات » ولا جوز ي رتبة الحاجيات والتحسينيات . 

م ذكر ما مثل به الغزالي للمصلحة المرسلة الواقعة في مرتبة الضروريات › وهو 
ترس الكفار جماعة من أسارى المسلمين . 


م ذكر ما قاله الغزالي بعد ذلك وهو قوله « وكل مصلحة رجعت إلى حفظ 


— 4۹4 


مقصود شرعي « إلى آنحره » وهو الذي ذكرناه ي الحواب الثاني عن الأدلة على عدم 
الاحتجاج بالاستصلاح ني الحاجيات والتحسينيات () . 

ولا شك أن كلام البوطي ني بيان مظاهر الاضطراب ني كلام الغزالي » وتحرير 
مذهبه » لا شك أنه طول » قد لا يرى بعض الباحثين أن ينقل بنصه من أجل ما فيه 
من طول . 

لكي على الرغم من ذلك أرى أنه صاحب السبق ني كشف ذلك »› وأن اختصار 
كلامه بحل بتوضيح ما كشفه للباحثين » هذا أستبيح لنفسي أن أنقل كلامه على الرغم 
من طوله فيما تي . 

قال بعد أن لص الطريقة الي سلكها الغزالي في مبحث الاستصلاح وذكر 
الحكم الذي أخذ به ني « المستصفى » قال بعد ذلك (۲) : « هذه خلاصة كلامه عن 
الاستصلاح ي المستصفى . وهو ينطوي على اضطراب نجمل بيانه فيما يلي : 

› لا معى بحعله مراتب المصالح اساسا وميزانا ني حكم الاستصلاح‎ - ١ 
وحصر جوازه فيما كان داخلا ضمن مرتبة الضروريات فقط › مع قوله بأن‎ 
المصالح المرسلة داخلة ضمن مقاصد الشارع > وأا من أجل ذلك لا وجه‎ 
. للخلاف فيها » بل بجحب القطع بكو ما حجة‎ 

إذ ليس من فرق بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات › لي إمكأن دخوها 
ضمن مقاصد الشارع »› فكما تكون الضروريات داخلة فيها » فالحاجيات والتحسينيات 
كذلك » بدليل أن اس المصالح المرسلة > ليس مقتصرا على المصالح الضرورية . 

ويبدو أن الغزالي لاحظ هذا » فقال من أجل ذلك ( وحيث ذكرنا خلافا › 
فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودين › وعند ذلك بحب ترجيح الأقوى ) 
)١(‏ أنظر البوطي : ضوابط المصلحة ص ۳۹۲ = ٠۲۹۳‏ . 


(۲) ضوابط المصلحة ص ۳۹۲ = ۳۹۸ . 
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غير أن هذا لا محل الإشكال » إذ كما يقع التعارض بين مصلحتين : إحداهما 
ضرورية والأخرى حاجية أو دون ذلك كما صور ني مثاله - فإنه قد بقع أبضاً 
بين حاجيين » أو تحسينيين »› أو تحسيني وحاجي › ولا مفر عندئذ من الرجيح 
والأخذ بالأقوى منهما » فحصر اعتبار الاستصلاح ني مرتبة معينة من المصالح دون 
سواها » لا يستقم لا ني مفردات المصالح المرسلة ولا فيما تعارض منها . 

وقد اخحتلفت تفسيرات الأصوليين ونقوهم لمذهب الغرالي في الاستصلاح 
تبعاً ما وقع من تخالف واضطراب فيما أوجزناه من كلامه . 

فقال كثير من الأصوليين : أنه لا يقول بالاستصلاح إلا حيث استند إلى مصلحة 
ضرورية قطعية كلية » كالعضد أي شرحه على ابن الحاجب » والكمال ابن امام 
ني كتابه التحرير » وكثيرين غير هم » بل ومنهم من اختار هذا الرأي وعول عليه » 
كالبيضاوي ي المنهاج والآمدي ني الأحكام . 

ولكن المحقق السبكي رحمه الله » أخذ من مجموع ما قاله الغرالي أنه أنما شرط 
في المصلحة أن تكون قطعية كلية ضرورية » لإخراجها عن محل التراع » وبيان 
أن مثل هذه المصلحة يؤخذ با اتفاقا دون حلاف » ولبيان أن ما لم تتوفر فيه هذه 
الشروط » فهو محل اللحلاف والبحث . قال في جمع الحوامع : ( وليس منه - أي 
من المناسب المرسل ‏ مصلحة ضرورية كلية قطعية . واشبرطها الغزالي » للقطع 
بالقول به » لا لأصل القول به › قال : والظن الغريب من القطع كالقطع ) . ولقد 
على البناني على كلام السبكي هذا قائلا : «قلت : الذي يفيده صنيع المصنف › 
تكاد أن تصرح عبارته به » أن الغزالي قائل بالمرسل إذا لم تكن المصلحة بالصفات 
المذكورة »› إذ لو كان مذهب الغزالي أنه لا يقول بالمرسل إلا إذا كانت المصلحة 
بتلك الصفات » لكان سياق الحكاية عنه أن يقول : وقبله الغزالي إن كانت المصلحة 
ضرورية ... الخ . 


س إ٥‏ س 


وهذا الفهم أقرب ما بمكن أن يتلائم مع كلام الغزالي > وإلا فإنه لا مفر 
من التناقض الواضح فيه كما ذكرنا. 

ونما يۇ كد سلامة هذا الفهم أن الغزالي رحمه الله > ني كتابه شفاء الغليسل 
م محصر اعتبار المصالح المرسلة بالمصالح الضرورية فقط › بل وسح دائرة اعتبارها 
وأدخل فيها الحاجيات أيضاً > حيث قال : « أما الواقع من المناسبات في رتبة الضرورات 
أو الحاجات كما فصلناها » فالذي نراه فيها أنه جوز الاستمساك با إن كان ملاعاً 
لتصرفات الشرع » ولا جوز الاستمساك با إن كان غريبا لايلائم القواعد )١(‏ . 
أما اشتر اط القطعية والكلية > فلم يعرج عليه بحال . 

أما ي المنخول » فلم يشترط لاعتبارها أي مرتبة من مراتب المصالح › وأطلق 
القول باعتبارها ما دامت ملانمة لأحكام الشارع ومقاصده › فقال : « كل معى 
مناسب للحكم مطرد ني أحكام الشارع لا يرده أصل مقطوع به »› يقوم عليه من 
کتاب ولا سنة ولا إجماع فهو مقول به › ون م يشهد له صل معین ) )٩(‏ . 


فالقدر المشرك فيما كتبه الغزالي عن الاستصلاح ني كتبه الثلاثة »> هو اعتبار 
المصالح المرسلة ما دامت داخلة ني مقاصد الشارع ملاعمة لتصرفاته . أما اشتراط 
الضرورية والقطعية والكلية » فهو شيء لم يرد إلا ني كتابه « المستصفى » ولا سبيل 
لفهم مجموع كلامه بشكل منسجم إلا باتباع ما قاله السبكي من أن هذه الشروط 
الثلاثة أنما أوردها لاإشارة إلى الأمكنة الي لا يمكن إلا أن تجتمع فيها آراء المسلمين 
على اعتبارها والأحذ بها » ويبقى ما وراء ذلك مجال بحث واجتهاد » ورأيه أنه 
ليس نة ما بمنع من الأخذ به ما دامت المصلحة داخلة في مقاصد الشارع . 


(۱( شفاء الغليل ص ۲*۹ . 
(۲) المنخول ص ٠٦٤‏ . 
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۲ يدل کلامه على أنه لا يرى مانعاً أن تكون المصلحة المرسلة ضرورية 
وقطعية وكلية » وأن هذه الأوصاف الثلائة لا تخرجها عن الإرسال » وهو من أجل 
ذلك يفسر الإرسال تفسيرا يتسع للمصالح الضرورية القطعية الكلية › إذ يقول 
ي بيان معى دخول المصالح ضمن مقاصد الشارع ما نصه : « وكون هذه المعاني 
مقصودة » عرفت لا بدليل واحد » بل بأدلة كثرة لا حصر ها من الكتاب والسنة 
وقراثن الأحوال وتفاريق الأمارات »› تسمى لذلك مصلحة مرسلة » . ثم يقول ي 
تطبيق هذا المعى على مصلحة قتل الرس في سبيل حفظ حياة عامة المسلمين : « عرفا 
ذلك لا بنص واحد معين » بل بتفاريق أحكام واقتران دلالات لم يبق معها شك 
ني أن حفظ خطة الإسلام ورقاب المسلمين أهم ي مقاصد الشرع من حفظ شخص 
معين ي ساعة أو نار » وسيعود الكفار عليه بالقتل » . 

فهو يقصد بالإرسال أن لا يوجد شاهد من نص معين على تلك المصلحة بعينها › 
وإن وجد فما شاهد من أصل متفق عليه أو وجدت فا شواهد من القواعد الفقهية 
الكلية الملجمع عليها » ونالت بسبب ذلك إجماع الأمة » فلا يبقى حينئذ أي فرق 
بين ما نسميه المصالح المرسلة »> وجواز أكل مال الغير دون رضاه للضرورة وإساغة 
اللقمة باحر » وأخحذ مال لممتنع عن أداء الدين بغير إذنه فكلها أمثلة تعتمد على 
القاعدة الفقهية المجمع عليها : الضرر يزال › المستندة إلى قوله عليه الصلاة والسلام : 
« لا ضرر ولا ضرار » وليس على جزثياما شواهد من نصوص معينة خاصة بها › 
بل وينبغي أن لا يبقى فرق بينها وبين القياس أيضاً » لأن كلا منهما مدلول عليه 

بيد أننا نعلم بالبداهة أن شيثاً من النقاش والحدال الطويل الذي دار بين العلماء 
في شأن ما يسمى بالمصالح المرسلة › لم يقصد به الأحكام الداخحلة صراحة ضمن 
قواعد الفقه المعتبرة بالإجماع » كقوهم : العادة محكمة › المشقة نجلب التيسير > 
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الضرر يزال ... الخ . فالأحكام الداخلة من قرب ضمن هذه القواعد › يتكون 
منها ما قد يزيد على نصف أحكام الشريبعة الإسلامية وفقهها » وسندها في كثر 
من الأحيان أقوى من القياس الذي هو أعلى رتبة من الاستصلاح › بل وأن كثيرا 
من تلك الأحكام حائز على إجماع الأنعمة خحصوصا ما كان منها مستنداً إلى مصلحة 
ضرورية قطعية كلية . 

فلا بد إذن أن تكون المصالح المرسلة منحطة على معى آخحر » غير معى المصالح 
الداحلة من قريب › وبصورة قطعية ني القواعد الفقهية المتفق عليها › أو المدلول 
عليها بأدلة متفرقة كثيرة تكاد تجمع عليها الأراء . كيف وأن مثل ذلك لا يمكن 
أن يبقى مرسلا . بل هو مدلول عليه بأخحص من مطلتى المقاصد العامة للشارع ومطلق 
الملاءمة مع طبيعة أحكامه . 

وهذا الذي نقول هو الذي يتلاءم مع ما قاله الإمام الغزالي نفسه في أول كلامه 
عن الاستصلاح > حيث قال : المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام : 
قسم شهد الشرع لاعتبارها » وقسم شهد لبطلاما » وقسع م يشهد الشرع لا لبطلاہا 
ولا لاعتبارها »› وأراد بالقىم اثالث » المصالح المرسلة . ومعلوم أن شهادة الشرع 
لأمر ليست عصورة بنص معين متعلق به مخصوصه › ولا ينبغي أن تحصر ي ذلك . 

من أجل هذا قال السبكي في جمع الحوامع وليس منه مصلحة ضرورية قطعية 
كلية » وعلل الشارح ذلك بأنما ما دل الدليل على اعتباره » فهي حت قطعا . 

ولا يبعد أن يكون الإمام الغزالي قد اعتمد ني هذا على اصطلاح خاص به > 
وله أن يتخذ ذلك » ولكنه يبعد الباحثن فيه عن عل التزاع » ويثير مزيدا من 
الأاضطراب من حوله » . 

م خم الدکتور البوطي هذا المبحث بقوله )١(‏ : « وإذا علمت أن رأي الإمام 


)۱( ألصدر نفسه ص ۳۹۸ . 


نے :0 سے 


الغزالي في الاستصلاح › لقى صدى كبيرا ني كتب الأصول دون دراسة عميقة له › 
وآہم اعتير وا رأبه فيه أحد المذاهب الأريعة )١(‏ ي حکم الاستصلاح ( وأن كشرا 
من الباحثین » قد تبی ظاهر رآیه » کا مر بیانه > علمت أن ما ذكرناه من الاضطراب 
ي کلامه » ينعكس على ما جاء في كثير من كتب الأصول الأخرى » . 
المذهب الراجح ني حكم الاستصلاح : 

وما تقدم يتبين لنا أن المذهب الراجح › هو القول بحجية الاستصلاح › سواء 
كانت المصلحة الي يراد بناء الحكم عليها واقعة بي مرتبة الضروريات › أم ي 
مرتبة الحاجيات » أم ني مرتبة التحسينيات » وأن المصلحة المرسلة أصل مستقل 
برأسه في بناء الأحكام عليها » وهي داخلة ضمن مقاصد الشرع وزاجعة إل ذظ 
مقصد من مقاصده › وليست راجعة إلى الأصول الاجتهاية الأخرى المتفق عليها › 
ل هي آخذة صفة الاستقلال 1 


قال الد كتور مصطفى زيد )١(‏ : « والحق أن رعاية المصلحة أصل من الأصول 
اعرف بها ني الشريعة الإسلامية »> ما في هذا شك » وأن هذا الأصل يستقل ببناء 
الأحكام عليه . 

فحيث وجدت مصلحة جزئية لم يكفلها بذاما نص › ولم نجمع على حكم 
حاص بہا › ولم سبق ها نظير بمكن أن تقاس عليه » وجب أن يوضع ها الحكم 
الذي حقَقَها» . 


)١(‏ هي المذاهب الثلاثة الي ذكرناها » والرابم هو القول بها على الإطلاق » وينسبونه إلى الإمام 
مالك » وآنت خبير بأننا قد حققنا ذلك » وبينا أنه لا يقول بذلك أحد » لا الإمام مالك ولا غيره . 


(۲) المصلحة ي التشريع الإسلامي ص ٥٦‏ - 0۷ا . 


٥٥١‏ ہہ 


أهمية > إذ فيه المحسع لاستنباط الأحكام الي تقتضيها تطورات الحلق › وفيه الغناء 
لا بحقق مصالحهم وحاجا ہم 
nane EA‏ اللصلحة » وشدة 
الحذر من غلبة الأهواء > لأن الأهواء کثیرا ما ترین الفسدة فرى مصلحة › 
وکثبرا ما غر مما ضرره أکبر من نفعه » (۱) .. 
أسباب الاختلاف بين العلماء في حكم الاحتجاج بالاستصلاح : 
يرجع اخحتلاف العلماء في حكم الاحتجاج بالاستصلاح إلى الأسباب الاتية : 
السبب الأول : نم لم محددوا المقصود باعتبار الاستصلاح عند نقلهم الحلاف 
فيه » فهل المقصود اعتباره أصلا مستقلا من أصول الاجتهاد › أو المقصود اعتباره 
في جملة دلائل الاجتهاد الأحرى »› ورده إليها » دون أن يأخذ صفة الاستقلال . 
فالذين مالوا إلى إنكاره » آنا قصدوا بذلك إنكار كونه أصلا مستقلا › 
وكلامهم بذا القصد صحيح › لأن معظم الأنعمة لا يراه دليلا مستقلا برأسه . 
والذين مالوا إلى الاحتجاج به » آنا أرادوا بذلك دخوله ني دلائل الاجتهاد 
الأخحرى . وكلامهم بمذا القصد صحيح > لأن عامة الأنمة بأخذون به على هذا 
الأساس )١(‏ . 
السبب الثاني : عدم التشبت من الآراء المسندة إلى مالك ني القضايا الي مبناها 
الاستصلاح » والي قيل عنه بسببها : أنه أفرط واستر سل لي الأخذ بالمصالح المرسلة 
حى لم يلتفت فيها إلى ضرورة ملاءمتها لأصول الشرع وتصرفاته » ولم يراع فيها 
أن تكون مصالح حقيقية عامة » نما جعل بعض الناس يتخذوما وسيلة إلى التشريع 
لتحقيتق أهوانهم وللمصالح اللحاصة )١(‏ . 
)١( ٠‏ خلاف : مصادر التشريع الإسلاني ص ۸١‏ . 


(۲) أنظر البوطي : ضوابط المصلحة ص +٠١‏ 
(۳) آنظر خلاف : مصادر التشريع الإسلامي ص ٠ ٠۷١‏ البوطي : ضوابط المصلحة ص ٠١١‏ . 
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١‏ وهذا ما جعل بعض الأنمة يذهب إلى أنه لا يبى التشريع عليها سدا للذريعة 
إلى الشر » وبعضهم يذهب إلى بناء التشريع عليها » ولكنه احتاط » فشرط أن 
تكون مصلحة عامة لا فردية » وأن تكون ظاهرة المناسبة والملاءمة » بمعى أن تشريع 
الحكم بناء عليها » يتفق ومقاصد الشارع العامة من التشريع » ويدفع ضرراً أو يرفع 
حرجا » وأن تكون مصلحة حقيقية » لا توهمية )١(‏ » . 

السبب الثالث : ما استفاض عن الإمام الشافعي من أنه ينكر الاستحسان › 
ويعتبره قولا بالتشهي » وتشريعا بالموى والرأي المجرد › دون أن يستثى من ذلك 
بعبارة صرحة ما استند فيه المجتهد إلى مصلحة داخلة ضمن مقاصد الشرع › ملاعة 
لتصرفاته . 

فهذا جعل كثيرا ممن لم يتدبر أصول الشافعي وطرق اجتهاده » يظن أن الشافعي 
« رحمه الله » ینکر الاستصلاح من حيث ينكر الاستحسان » للتقارب بينهما › 
ودقة الفرق بينهما . 

ولذا رأبنا من العلماء من يذكر ما يدل على أن الشافعي لا يعتبره أصلا › 
ومنهم من یصرح بأن الشافعي یر ده ولا یعتد به (۲) . 

هذه هي الأسباب الي يرجع إليها اخحتلاف العلماء ني حكم الاحتجاج 
بالاستصلاح . 

ولا شلك أن السبب الأول شكلي »› لا حرج الاستصلاح عن الاحتجاج به 
إذ مداره على حديد المقصود بالاستصلاح الذي يعتبر حجة » فهل المقصود به كونه 
أصلا مستقلا برأسه » وبمذا المقصود أثبت بعضهم كونه حجة » أو المقصود به 
كونه داخلا في دلائل الاجتهاد الأخرى › وبذا الممصود أثبت الباقون كونه حجة . 
(۱) خلاف : مصادر التشریع الإسلامي ص ٠۷١ - ۱۷١‏ . 


(۲) البوطي : ضوابط المصلحة ص ٠٠١‏ . 


— 0۷ 


فلم يبق بين العلماء بإزاء هذا السب خلاف ي الاحتجاج بالاستصلاح › 
وأنغا اللحلاف ني المقصو د باعتباره عند الاحتجاج به » وليس اللحلاف في الاحتجاج به . 

وأما السبب الثاني . فقد ذكرنا أن مالكا رحمه الله لا يقول بالاستصلاح على 
الإطلاق الذي قد تتخذ بسببه المصالح المرسلة وسيلة لتحقيق الأهواء والمصالح 
الحاصة » ولکنه رحمه الله پقول به إذا کان مستكملا ما اشترطه العلماء في کون 
المصلحة ملاعة لتصرفات الشرع › وعامة لا فردية »> وحقيقية لا توهمية . 

فليس الاستصلاح على الإطلاق مذهبا لأحد من العلماء »> حى يدخحل ي محل 
البلحث » وجري بسببه الحلاف ني الاستصلاح . 

وأما السبب الثالث > فإنه لا يزم من إنكار الشافعي للاستحسان إنكاره 
للاستصلاح »› ولا ازم من عدم ذکره له بصريح العبارة عدم احتجاجه به » إذ أنه 
یری آنه نوع من القاس ولیس أصلا مستقلا برأسه › تم أن من يتدبر طرق اجتهاد 
الشافعي يعلم أنه حتج بالاستصلاح . 

وإذا كان الأمر كذلك » فليس الشافعي منكرا للحىجية الاستصلاح » حى 
ينقله بعض العلماء » ويدخله ضمن البيحث » ويسوق الأدلة لنصرته »> ويكون 
بذلا خلافا في حل الببحث » دون أن يكون له أصل ممن نسب إليه . 

ومن أجل ماذكرنا نرى بعض الباحثين ينقل الاتفاق على الاحتجاج بالاستصلاح › 
طارحا أقوال المخالفين » حيث لا تقوم على أساس ثابت » ولا على سبب صحيح . 

ا اة عه الرعات لات رل 00 : ورای عا من آرال ااا 
ني المصالحة المرسلة أنه لا حلاف بينهم في التشريع بها » وأنه لم يذهب واحد متهم 

إلى أنه لاتشريع إلا بناء على مصلحة اعتبر ها الشارع بذاتما » لأن مصالح الناس تتجدد › 


(۱) مصادر التشريع الإسلامي ص ۱۷١‏ . 


ص 6۸ ےے 


وقد تقتضي ضرورات الناس وحاجانهم ني عصر من العصور مصالح لم يكن هما نظائر 
ي عصر التشريع » ولابد من التقنين ها » . 

ويقول الدكتور البوطي(١)‏ : « صفوة القول : المصالح المرسلة مقبولة بالاتفاق 
ونما أعى بالاتفاق » اتفاق الصحابة والتابعين »› والأعمة الأربعة . 


فليس من المهم بعد ثبوت ذلك » أن تنكره فئة كالظاهرية › فقد أنكروا 
القياس من قبله » مع أنه معتمد من عامة المسلمين > كما أنه لا يضير هذا الاتفاق 
أن ينكر القول به آحاد من الأصوليين » كالقاضي أي بكر الباقلاني والامدي › 
فأغلب الظن أن إنكارهما له › آنا هو بمعى عدم اعتباره أصلا مستقلا ني التشريع .. 


إنه ليس ني حقيقة كلام الأصوليين عن الاستصلاح ما يناي هذا الاتفاق › 
فإن مظهر الاضطراب والتخالف فيه يؤول إلى الانسجام والوفاق مع ما ذكرناه 
من موقف السلف »> بعد بيان الأسہاتب الى أدت إلى هذا الاضطراب الشکللى . 


فاضطر اب کلامم عن مالك > آل إلى المسائل الحرئية النسوبة إليه دون 
تحقيق في أمرها » وإذ قد بينا آنا ليست كما تنسب إليه »> فقد رجع كلام مالك 
بطبيعة الحال عن الاستصلاح إلى مثل ما استقر عليه الشافعي . 

واضطراب كلامهم بين الرد والقبول » مع كرة المسائل الحرئية القانمة عندهم 
على ما نسميه بالاستصلاح » آيل إلى ما قلناه من عدم تحرير محل البحث وعدم 
حصر المقصود بالاعتبار وعدمه . وإذا علمنا أن الحلاف لا ينبغي أن يكون ي 
الأسماء ء بل ي مسمی الاستصلاح ‏ سواء دخحل ي معی القياس و الاجتهاد 
أو أطلق له اسم مستقل برأسه - علمنا أن الكل قائل به على هذا الأساس . 


. (٠١ = ضوابط المصلحة ص ۷ء4‎ )١( 


۹ 


واضطراب نقول بعضهم عن الشافعي › آيل إلى موقفه من الاستحسان وتشابمه 
مع الاستصلاح لدى البعض . وإذ قد بينا أن إنكار الشافعي للاستحسان لا يناي 
اعتباره للاستصلاح » ونقلنا نصوص الشافعي الدالة على قبوله له » فقد آل الأمر 
إلى أن الشافعي ني مقدمة الآخذين بهذا الأصل . 

فقد ثبت «من كل ما قدمنا » ما يدل على أن الأحذ بالاستصلاح »› محل اتفاق 
من أنمة المسلمين وعلمام . ) 

ولا يضير ذلك أن كثيرا من هؤلاء الأعة › لم يعدوا الاستصلاح أصلا مستقلا 
ني الاجتهاد » وأنہم أدمجوه ني الأصول الأحرى »› إذ اللحلاف لا ينبغي أن يكون 
ي التسمية والاصطلاحات . . 

كما لا يضير ذلك » أن الأنمة اختلفوا فيما بينهم في كثير من جزئيات المسائل 
القاعة على الاستصلاح » كاختلافهم ي قبول توبة الزنديق » وجواز التسعير ٠‏ 
فر بما احتلف الأنمة في جزئيات الأحكام » مع اتفاقهم على الأخذ بمدركها » كاختلافهم 
ني كثير من المسائل المدلول عليها بالقياس › مع اتفاقهم على الأخذ بالقياس واعتبار 
مدرکه ) . 

ويقول الدكتور مصطفى زيد() : «لاعل للخلاف ني أصل بناء الأحكام 
على المصلحة »› إذ هو من أقوى الأصول الشرعية › وأثبتها وأولاها بأن تبى 
الأحكام عليها » ما دامت المصلحة ملانمة لمقاصد الشارع › وما دام في بناء الأحكام 
عليها رفع حرج ) . ) 

فهذه النقول تبين وجهات أنظار هؤلاء الباحثين ني الاحتجاج بالاستصلاح 
ونه محل اتفاق ولیس حل خلاف . 
)١(‏ المصلحة في التشريع الإسلامي ص ٠۸١‏ . 


= e 


خاقة 

وخم هذا البحث بالحديث لي المسائل الآية : 
المسألة الأولى : المصالح المرسلة والبدع : 

استحسن كثير من الناس الابتداع ني الدين » ونسبوه إلى الشريعة » ولدلك 
عدوا أكر المصالح المرسلة بدعا » ونسبوها إلى الصحابة والتابعين » حيث وردت 
عنهم تلك الأحكام الي مبناها المصلحة المرسلة › وجعلوا هذه المصالح المرسلة الي 
عدوها بدعا » حجة فيما ذهبوا إليه من اخبراع العبادات . ) 

بل تفان قوم من هؤلاء » فجعلوا البدع تنقسم بأقسام أحكام الشريعة › فمنها 
الواجب » ومنها المندوب › ومنها المحرم › ومنها المكروه »› ومنها المباح . 

وعدوا من الواجب جمع المصحف يي مجموعة واحدة وكتابته » ومن المندوب 
الاجتماع في قيام رمضان على قاريء واحد . 
شبه من عد أكر المصالح المرسلة بدعاً : 

بسند من عد أكر المصالح المرسلة بدعا في ذلك إلى الشبه الأتية : 

الشبهة الأولى : أن الصحابة والتابعين والسلف الصالح حكموا بأحكام دون 
أن يكون مم دليل صريح معين يستندون إليه فيها . 

ومن ذلك جمع القرآن وکتابته وتدوین کتب العلم والسسن : 

فالصحابة والتابعون والسلف الصالح حكموا بہذه الأحكام ونحوها دون أن 
يكون هم مستند أصلا من الشرع . 

وإذا م يكن همم فيها مستند أصلا من الشرع › فهي بدع › وإذا جاز ذلك 
منهم » جاز في الدين الابتداع الذي ليس له مستند أصلا من الشرع . 

الشبهة الثانية : أن المصالح المرسلة »> هي عبارة عن المناسب الذي لم يشهد له 


إا س 
(م ١١‏ - اضواء الشريعة ) 


دليل شرعي معين > فليس له على هذا شاهد شرعي على الحصوص »> ولیس قياسا 
حيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول » وهذا بعينه موجود فيما تستند إليه البدع 
المستحسنة » فإنما راجعة إلى أمور ني الدين مصاحية - ني زعم واضعيها - وليس 

. وإذا كان الأمر كذلك تبين أن ما يبى على المصالح المرسلة من باب البدع . 

وإذا جاز بناء الأحكام على المصالح المرسلة الي م يشهد ها دليل شرعي على 
الحصوص » جاز الابتداع ني الدين ببناء هذه البدع على أمور أي الدين مصلحية 
ليس هما دليل شرعي على اللحصوص ٠»‏ إذ لا فارق بين الأمرين بل هما من باب 
واحد (1) .. 

قال الشاطي (۲) : «وإذا ثبت هذا » فإن كان اعثبار المصالح حقاً › فاعتبار 
البدع المستحسنة حق › لأنهما نجريان من واد واحد » وإن لم يكن اعتبار البدع 
حقا » لم يصح اعتبار المصالح المرسلة » . 

الشبهة الثالغة : أن القول بالمصالح المرسلة ليس متفقاً عليه » بل قد اختلف فيه 

أهل الأصول : فمنهم من رده ولم ير أن هذه المصالح حجة وهو القاضي ایو یکر 
الباقلاني وطائفة من الأصوليين › ورأوا أن المعى لا يعتبر ما لم يستند إلى أصل معين . 
فاذن الراد لاعتبار «المصالح المرسلة » لا ببقى له ي الوقائع الصحابية مستند إلا آنا 
بدعة مستحسنة » ها قال عمر بن اللحطاب رضي الله عنه > ي الاجتماع لقيام رمضان : 
نعمت البدعة هذه » إذ لا عکنهم ردها لإجماعهم علیها (۳) » . فهی . لا دلیل 
يدل عليها » وقد أجمع الصحابة عليها › فتكون إذن بدعا مستحسنة . 


. ٠١١/١ الشاطبي : الاعتصام‎ )١( 
. ار ت را ها‎ 0 
. ١١١/١۲ المصدر نفسه‎ )۳( 


س ۲ — 


وإذا جاز من الصحابة ذلك وهو بدعة » جاز الابتداع في الدين . ' 
رد هذه الشبهة : 

ويمکن رد هذه الشبهة بتوضيح الفرق بين المصالح المرسلة والبدع › وذلك 

الأمر الأول : المصالح المرسلة لا يثبت في الدين نص ينقضها › بل هي ملايمة 
لمقاصد الشرع › محيث لا تنافي أصلا من أصوله » ولا دليلا من دلائله . 

أما البدع فما لا تلائم مقاصد الشرع ني عامة أمرها )١(‏ « بل أغا تتصور على 
أحد وجهين : أما مناقضة لمقصوده - كها تقدم في مسألة المغى للملك بصيام شهرين 
متتابعین - وأما مسکوتا عنه فيه » کحرمان القاتل › ومعاملته بنقیض مقصوده على 
تقدير عدم النص به » وقد تقدم نقل الإجماع على أطراح القسمين وعدم اعتبار هما۲(۲) 


الأمر الثاني اللصالح المرسلة لا تکون إلا ي المعامالات والعادات ونحوها 
ما عقل معناه على التفصيل » وجرى على درب المناسبات المعقولة » الى إذا عرضت 
على العقول تلقتها بالقبول . 


. ٠۷١ مصطى زيد : المصلحة في التشريع الإسلامي ص‎ » ٠١١ › ٠٠١۹/۲ ينظر المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الشاطبي : الاعتصام ٠۳٠/۲‏ . وقد أثار اعتراضا حاصله أن قم النکوت عه باق بالاذون 
فيه » وأجاب عن ذلك بأنه يلزم من ذلك خرق الإجاع لعدم الملامة » ثم إن هذه البدع تكون في العبادات »› 
لاف المصام المرسلة فإها في المعاملات والعادات » ومع لموم ما بين الأمرين من فرق »> فإن العبادات 
لا يعقل معناها عادة » أما المعاملات والعادات فمبنية على مناسبات معقولة . يقول في هذا : «ولا يقال 
أن المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيه » إذ يلزم من ذلك خرق الإجاع »› لعدم الملا مة > ولأن العبادات 
لیس حکمها حكر العادات ي ن السكوت عنه كالمأذون فيه » فإن قيل بذاك » فهي تفارقها › إذ لا يقدم 
على استنباط عبادة لا أصل ها » لألما محصوصة حك الإذن المصرح به »> بحلاف العادات » والفرق 
بيمما . . . اهتداء العقول للعاديات في الحملة »> وعدم أهتداما لوجوه التقربات إلى الله تعالى ۾ . 
) الاعتصام 1Fe/Y‏ ( . 


۳ 


ولا تکون ي العبادات ولا فيما جرى مجراها من الأمور الشرعية › إدذ أنه 
لا يعقل معناها على التفصيل › إذ الأصل فيها ذلك )١(‏ . 

وأما البدع فموضوعها التعبدات وما جرى مجراها من الأمور الشرعية )١(‏ . 
وعامة التعبدات لا يعقل معناها على التفصيل › إذ الأصل فيها ذلك )١(‏ . 

الأمر الثالث : المصالح المرسلة » ترجع إلى حفظ أمر ضروري › أو رفع 

ورجوعها إلى حفظ الأمر الضروري › من باب التكميل له › أي من باب 
( مالا بم الواجب إلا به ) فهي اذن من الوسائل › لا من المقاصد . 


ورجوعها إلى رفع الحرج اللازم ي الدين »› إما لاحق بالضروري › وإما من 
الحاجي » وذلك راجع إلى التخفيف لا إلى التشديد وزيادة التكليف . 


وعلى کل حال ۰ فلیس ي المصالح المرسلة ما يرجع إلى التقبيح والتريين ألبتة 
« فإن جاء من ذلك شي ء »› فإمما من باب آخر منها »كقيام رمضان في المساجد 
جماعة ... وإما معدود من قبيل البدع الي أنكرها السلف الصالح كزخرفة المساجد »> 
والتثويب بالصلاة » وهو من قبيل ما يلائم Or‏ 


)١(‏ التفريق بين المعاملات والعادات وحوها » وبين العبادات وما جرى مجراها في معقولية المعى 
بين العبادات » والعادات » بل الكل تعبد غير معقول المعى › فهم أحرى پان لا يقولوا بأصل الصاح › 
فضلا عن أن يعتقدوا المصال المرسلة » . 

( الاعتصام ۱۴۳/۲ ) . 

sS N ESE SI (۲( 
. )۱۳١٤/۲ من التعبد ( الاعتصام‎ 

(۴) أنظر هذا مفصاد بأمثلته في الشاطبي : الاعتصام ۱۲۹/۲ - ٠١١ » ٠۳۴۴۳‏ . وانظر مصطى زيد : 
الملصلحة ي التشريع الإسلامي ص ٠۷١‏ . 

(4) الشاطبي : الاعتصام ٠١٤/۲‏ . 


س ٦٤‏ س 


اما البدع »› فإما لا ترجع إلى حفظ أمر ضروري » وليست راجعة إلى التخفيف › 
بل هي زيادة ي التكليف مضادة للتخفيف () .. 

قال الشاطي )١(‏ : « فإذا ثبت أن المصالح المرسلة » ترجع أما إلى حفظ ضروري 
من باب الوسائل » أو إلى التخفيف » فلا بعكن أحداث البدع من جهتها » ولا الريادة 
ي المندوبات » لأن البدع من باب الوسائل › لما متعبد بها بالفرض ٠‏ ولأنما زيادة 
ي التكلييف »› وهو مضاد للتخفيف . 

فحصل من هذا کله أن لا تعلق للمبتدع باب المصالح المرسلة إلا القسم الممغي 
باتفاق العلماء » وحسبك به متعلقاً » . 

وبهذه الفروق بين المصالح المرسلة والبدع > يتبين بطلان ما ادعاه المبتدعة 
من أن أكر المصالح المرساة بدع » واحتجاجهم بها في اختراع العبادات . 

المسألة الثانية : موازنة بين المذاهب الثلاثة في بناء الحكم على المصلحة : 

تقدم لنا أن من العلماء من أنكر بناء الحكم على المصلحة مطلقاً » سواء ورد 
بہذا الحکم نص أو إجماع أم م يرد به شيء » بل سكت الشارع عنه » وسواء 
كانت المصلحة قد ورد من الشارع نص أو إجماع بالفها أم كانت مرسلة لا دليل 
معيناً من الشارع على إلغامما أو اعتبارها . 

كا تقدم لنا أن من العلماء من رأى بناء الحكم على المصلحة مطلقا > على 
التفصيل الذي ذكرناه > وهو رأي الطوفي 

وتقدم لنا أيضاً من العلماء من يفصل ني هذا الموضوع > فيرى بناء الحكم 
على المصلحة » إذا كان الحكم لم يرد به نص أو إجماع > بل سكت الشارع عنه › 
)١(‏ المصدر نفسه ۳۴۳/۲ - ٠۴١ » ٠۳٤١‏ » وانظر أيضاً مصطنى زيد : المصلحة في التشريع 


الإسلامي ص ٠۷١‏ . 
(۲) الاعتصام ٠۳٥/۲‏ . 


تھ 6© .ن 


وكانت المصلحة مرسلة » لا دليل معينا من الشارع على إلغامما أو اعتبارها » وكانت 
حقبقة عامة . 

أما أهل المذهب الأول » فإننا نراهم » قد سدوا بابا من أبواب اليسر ورفع 
الحرج ني التشريع » وجعلوا الشريعة قاصرة عن نحقيق كل مصالح الناس › وعاجزة 
عن مسايرة التطورات الي تستدعي تشريع الأحكام الي تتفق مع المصالح . 

وقوهمم بأن الله سبحانه م يرك الحلق سدى » بل شرع هم ما يكفل كل مصلحة 
هم ي أي زمن وأية بيثة » قوهم هذا نما يسلم مم إذا اعتبر وا المصلحة المرسلة 
سندا للتشريع » وطريقاً من طرق بناء الأحكام عليها ما لا نص عليها ولا إجماع . 

وبهذا أ كمل الله للخلق الدين »› لأنه شرع مم أحكاما في وقائعم » وما لم يشرع 
فيه أحكاما لم يرك اللحلق دون أن يبين هم سبل الوصول إليها » بل شرع هم عدة 
سبل للوصول إلى أحكام ما لم يشرع فيه أحكام » وجعل من هذه السبل المصلحة 
المرسلة . 

وأما أهل المذهب الثاني »> وهو مذهب الطوني «فقد فتح بابا للقضاء على 
النصوص » وجعل حكم النص أو الإجماع عرضة للنسخ بالرأي » لأن اعتبار 
المصلحة ما هو إلا جرد رأي وتقدير »› ورعا قدر العقل مصلحة › وبالروية والببحث 
قدرها مفسدة » فتعريض النصوص لنسخ أحكامها بالآراء وتقدير العقول خطر 
على الشرائع الإهية وعلى كل القوانين . م هو قد سلم أن العبادات والمقدرات . 
لا جال « للمصلحة » فيها . وسام أن الأحكام الكلية الي شرعت لحفظ الضروريات 
والحاجيات » لا محال فيها أيضاً « للمصلحة » لاما متفقة داعا والمصلحة )١(‏ . 


. قابل هذا مما ذكرناه عن الطوفي › فيما يشترطه لرعاية المصلحة ومالا يشرطه‎ )١( 


۱۹ س 


ولم يورد أي مثال بلحزئية ورد نص بحكمها وعارض هذا الحكم المصلحة › 
لتبين مقياس المصلحة ني رأيه » وعلى أي ضوء بقدرها» )١(‏ .. 

واا أهل المذهب الثالث » فمذهبهم خير هذه المذاهب الثلاثة » حيث شرطوا 
ي المحم ما بجعله شرعيا . لأنه مثل ما حكم به الشارع أو من جنه »> وشرطوا 
في المصلحة ما بعتبر الشارع مثلها أو جنسها )١(‏ . 

المسألة الثالغة : نتيجة المذهب المختار ني بناء الحكم على المصلحة : ونتيجة 
هذا المذهب المختار ني بناء الحكم على المصلحة نقول : 


أن الواقعة من وقائعم معاملات الناس وشبهها › إما أن يثبت فيها حكم شرعي 
بنص أو إجماع › أولا ثبت فيها حكم شرعي لا بنص ولا بإجماع . 

فإن ثبت فيها حكم شرعي بنص أو إجماع › فإنه لا يعدل عنه إلى حكم 
غيره ٠‏ إلا حين يقضي بہذا العدول ضرورة مقطوع بها »> فإنه يعدل عنه إلى الحكم 
الذي يرفع هذه الضرورة المقطوع با » ولا يشترط ني الضرورة حينئذ أن تكون 
کل 


ونما قلنا بالعدول عند الضرورة › لأن مواضع الضرورات مستخناة بالنص »> 
فالعدول کون عن حکم نص إل حكم آخحر . 

وإن م يثبت ي الواقعة من وقائع معاملات الناس وشبهها حكم شرعي لا بنص 
ولا بإجماع » فأما أن يمكن الحكم فيها بالقياس على واقعة ثبت الحكم فيها بالنص 
أو الإجماع > أولا بمكن ذلك . 


(۱( خاای : مصادر التشريع الإسلامي ص 1*١‏ . 
(۲) أنظر المصدر نفسه ص ٠١١ - ٠٠١‏ . 


٦۷ —‏ س 


فإن أمكن الحكم فيها بالقياس » فإنه بحكم فيها بعقتضاه › وإن لم بمكن الحكم 
فيها بالقياس » فإنه بحكم فيها با محقن مصاحة الحلق » أي با يدفع عنهم ضررا 
أو جحلب همم نفعاً »> شريطة أن تكون هذه المصلحة حقيقية ›» ولا وهمية عامة 
لا خحاصة . 

م أن الذي يتولى تقدير الضرورة القطعية الي يعدل بها عن حكم النص أو الإجماع 
فيما ثبت حكمه بنص أو إجماع › وتقدير المصلحة الي يبى عليها الحكم فيما 
لا نص فيه ولا إجماع ولا بمكن الحكم فيه بالقياس » أن الذي يتولى ذلك بحب 
أن يكون جماعة من أهل الاجتهاد في الأمة › تتوافر فيهم العدالة والبصيرة النافذة 
بأحكام الشريعة ومصالح الدنيا )١(‏ « ولا يوكل أمر واحد منهما إلى فرد أو أفراد 
فإن الهوى قد يغلب على العقل » فيقدر الكمالي ضروريا »> ويقدر المتوهم قطعيا 
ويقدر الحاص عاما ويقدر المفسدة مصلحة » )١(‏ . 

والحمد لله أولا وآحرا . 


. ۱۸١ مصطنى زيد : المصدر الساپق ص‎ » ٠٠۴ أنظر حلاف : المصدر السابق ص‎ )١( 
. ٠٠١۴۳ خلاف : المصدر الساہق ص‎ )۲( 


— ۱۹۸ 


فهرس المصادر 
مرتبة بحسب الحروف المجائية لما اشتهر به المؤلف مع عدم اعتبار هذه الملحقات 
(ابن - آبو ‏ أل) . 
١‏ القسرآن الكرييم . 
الآمدي : سيف الدين أبو الحسن علي بن أي علي بن محمد الآمدي . 
(المتوي سنة ٦۳١‏ ه) . 
الأحكام ني أصول الأحكام . تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي › الرياض › 
مطبعة مؤسسة النور » سنة ۱۳۸۷ ه › الطبعة الأولى . 
ابن الألوسي : السيد نعمان خير الدين الشهير بابن الألوسي البخدادي . 
(المتويي سنة ۱۳١۷‏ ه) . 

۳ جلاء العينين في عا كمة الأحمدين . مصر › مطبعة المدني » سنة ۱۳۸١‏ ه . 
أمير بادشاه : محمد أمين المعروف بأمير بادشاه . ( المتوني سنة ٩۹۸۷‏ هھ 
تقریبا ) : 

؟ - تيسير التحرير ( وهوشرح للتحرير ي أصول الفقه للكمال ابن امام ) . 
مصر » مطبعة محمد علي صبيح وأولاده »> تصحيح الشيخ محمد بخيت 
اللطيعي »› سنة ٠٣٠۲‏ ه . 
ابن مير الحاج ٠:‏ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف 
بابن أمير حاج . ( المتوني سنة ۸۷۹ ه) . 

ه - التقرير والتحبير (وهو شرح للتحرير في أصول الفقه للكمال ابن الهمام) . 
مصر ٠‏ المطبعة الأميرية ببولاق ›» سنة ۱۳۱۹ - ۱٠١١۷‏ ه › الطبعة الأولى . 


¢ 


البخاري : علاء الدين » عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري . (المتوي 
سنة ۷۳١‏ ه) : 


> كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي › طبع ني المكتب 
الصنايع بتصحيح أحمد رامر » وجعرفة حسن حلمي الريزوي › سنة ۸٠١١۷‏ . 
البدخشي : محمد بن حسن البدخشي ( المتوي سنة ٩۲۲‏ ه › أو سنة ۹۲۳ه) . 
۷ - مناهج العقول ي شرح منهاج الأصول › مصر › مطبعة السعادة »> دون 


تاریخ . 
ان يدران : عبد القادر بن أحمد بن مصطفی المعروف بابن دران (المتوي 
سنه ۱۳۲٤٩١‏ ھ) . 


۸ - المدخحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » المطبعة المنيرية »> دون تاريخ . 
البصري : أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي . ( المتوفي 
سنه ٤)۳٩‏ ھ ) . 

٩‏ - تتاب المعتمد ني أصول الفقه . مذيب وتحقيق محمد حميد الله » بتعاون 
محمد بكر وحسن حنفي › المطبعة الكاثوليكية في بيروت سنة ۱۳۸١‏ 
٠‏ ه ٠‏ نشر المعهد الفر نسي للدراسات العربية بدمشق . 
البوطي : محمد سعيد رمضان البوطي . 

٠١‏ - ضوابط المصلحة ني الشريعة الإسلامية » دمشق › مطبعة العلم »> سنة 
۹ ۱۳۸۷ مھ » شر وتوزیع المكتبة الأموية بدمشق . 
البيضاوي : عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي . (المتوي سنة ٦۸١‏ ه) . 

. منهاح الوصول إلى عام الأصول ( نسخة مجردة عن الشروح)‎ - ١١ 
. ه‎ ۱۳١۲٩ القاهر ة » مطبعة كردستان العلمية ›» سنة‎ 
التفتازاني : سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني . (المتوي سنة ۷۹۱ هھ‎ 


أو سنة ۷۹۲ ه) . 


٭۷]) س 


١‏ - التلويح إلى كشف حقائق التنقيح . مصر > مطبعة دار الكتب العربية 
الکبرى » سنة ۱۳۲۷ هھ . 
ابن تيمية : جد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني . 
( امقوي سنة ٠٥‏ ه) . 

۳ - منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ( الذي معه شرحه : نيل الأوطار) . 
مصر » مطبعة مصطفى اباي الحلي وأولاده »> سنة ۱۳١۷۲‏ ه » الطبعة 
الأخحيرة : ا 
ابن حجر : الحافظ شهاب الدين أبو الفضل › أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني (المتوي سنة ۸٥۲‏ ه) . 

١‏ - الدرر الكامنة . تحقيقق وتقدم محمد سيد جاد الحق » مطبعة المدني » الطبعة 
الثانية » سنة ۱۳۸۵١‏ هھ . 
حسان : حسن حامد حسان . 

. م‎ ۱۹۷١ نظرية المصلحة ني الفقه الإسلامي . مصر > المطبعة العالية سنة‎ - ٠ 
. الحضري : عمد عفيفي الباجوري > المعروف بالشيخ الحضري‎ 
. ه)‎ ٠۳٤١ المتوق سنة‎ ( 

. ه › الطبعة الرايعة‎ ۱١۸۲ أصول الفقه . مصر › مطبعة السعادة » سنة‎ ۱١ 
. أبو اللحطاب : محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي »› المشهور بأي الطاب‎ 
. ه)‎ ١٠١ (المتوي سنة‎ 

۷ - التمهيد » عحطوط بدار الكتب الظاهرية . 
حلاف : عبد الوهاب حلاف بك . (المتوي سنة ۱۳۸۰١‏ ه تقريبا) . 


س إ۷ س 


۸ - مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه . الكويت » مطبعة دار القلم › 
الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۰ هھ . ) 
ابن رجب : الحافظ الفقيه زين الدين أبو الف رج عبد الرحمن بن شهاب الدين 
أحمد بن رجب البخدادي م الدمشقى الحبلى . (المتوف سنة ۷۹١‏ ه) . 

› ه‎ ١۱۳۷۲ الذيل على طبقات الخنابلة . مصر › مطبعة السنة المحمدية »> سنة‎ - ٩ 
. تصحیح محمد حامد الفقى‎ 
. الزحيلي : وهبة الزحيلي‎ 

٠١‏ - الوسيط في أصول الفقه الإسلامى . دمشق »› المطبعة العلمية »> سنة ۱۳۸۸ ه› 
الطبعة الثانية . 
الزركشي : محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشي »> بدر الدين (المتوي 
سنه ۷۹٤‏ هھ) . 

. )٤۸۳( البحر المحيط . محطوط بدار الكتب المصرية رقم‎ - ١ 

۲١‏ - الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
وا لمستشر قبن ) الطبعة الثالثة » سنة 4۹ هھ . 
زید : مصطفی زید . 

۳ - المصلحة ي التشريع الإسلامي ونم الدين الطوي . مصر › طبع ونشر 
دار الفكر العرلي » الطبعة الثانية سنة ۱۳۸١‏ ه . 
السخاوي : الحافظ ا مۇرخ شس الدين ابو الحير محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي . ( المتوقي سنة ٩۰۲‏ ه) . 


ت ۷ کک 


٤‏ - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة . قدمه 
وترجم للمؤلف عبد الوهاب عبد اللطيف » صححه وعلق حواشيه عبد الله 
محمد الصديق » دار الأدب العرلي لاطباعة » سنة ۱۳۷١‏ هھ . 


السيوطي : الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن آي بكر السيوطي . ( المتوفي 
سنه ٩۱۱‏ ھ) . 

٠‏ - الحامع الصغير في أحاديث البشير النذير . مصر » شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى الباي الحلى وأولاده »> سنة ٠١۷۴‏ ه » الطبعة الرابعة . 


الشاطي : أو إسحاق ابراه بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي (المتوي 


سنۀ ۷۹۰ ھ) . 

- الاعتصام . مصر » مطبعة السعادة . 

۷ - الموافقات ني أصول الشريعة . مصر › مطبعة المكتبة التجارية ›» ومطبعة 
الشرق الأدنى باموسكي صر . 
شعبان : زكي الدين شعبان . 

۸ - أصول الفقه الإسلامي . منشورات الحامعة الليبية »> كلية الحقوق » بيروت > 
مطابع دار الكتب »› سنة ۱۹۷١‏ م . الطبعة الثانية . 


4 - تعليل الأحكام ( رسالة ني أصول الفقه > حصل با على درجة الأستاذية 
من الأزهر ) مطبعة الأزهر سنة ۱۳۹٩‏ ه . 


الشوكاني : محمد بن علي الشوكالي . (المتوي سنة ۰٩‏ ۵) . 


— ۷۳٣ 


٠١‏ - لرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . مصر › مطبعة محمد علي 
صبیح وأولاده › سنة ۱۳٤۹‏ ه . 
الشيرازي : أبو إسحاق إبراهي بن علي بن يوسف الشيرازي . 
( المتوي سنة ٤)۷١‏ ه) . 

١‏ - اللمح ني أصول الفقه . مصر » مطبعة السعادة » سنة ٠۳۲١‏ ه » الطبعة 
الأولى » تصحيح عمد بدر الدين النعساني . 

الطوني : نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الطوني ( المتوني سنة 

. ) هھ ني أصح القولين‎ ٩ 

۲ شرح حدیث «لا ضرر ولا ضرار » تحقیق الد کتور مصطفی زید ( ملحق 
بكتابة : المصلحة أي التشريع الإسلامي ونجم الدين الطوفي ) مصر › طبع 
ونشر دار الفكر العرلي ٠‏ الطبعة الثانية » سنة ۱۳۸٤‏ ه . 
العضد : أبو الفضل عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الأمجي . ( المتوش 
سنة ۷۵٩‏ هھ ) . 

۴ - شرح حتصر المنتهى لابن الحاجب . مصر »> المطبعة الأميربة بولاف 
والمطبعة الحيرية »> سنة ٠۳۱۹ ۱۳۱۲١‏ ه . 
العطار : حسن بن محمد العطار . ( المتوني سنة ٠٠٠١‏ ه) . 

» حاشية الطار على شرح املال المحلي بليمع ابحوامع لابن البكي . مصر‎ - ١ 
. مطبعة مصطفى محمد › سنة ۱۳۵۸ هھ‎ 

الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغرالي . (المتوني سنة ٠٠١‏ ه) . 

٠‏ - شفاء الغليل ني بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل › تحقيتق الد كتور حمد 

الكبيسي . بغداد » ءطبعة الإرشاد › سنة ۱۳۹١‏ ه » الطبعة الأولى . 


— ۷٤4 س‎ 


- المستصفى من علم الأصول » «صر » مطبعة مصطفى محمد » سنة ٠۳١١١‏ ه : 
الطبعة الأولى . 

۷ - المنخول من تعليقات الأصول . محقیق محمد حسن هیتو » طبع سنة ۱۳۹۰ د . 
ابن قدامة : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي . 
(المتوي سنة ۰ هھ ) . 

٨۸‏ - روضة الناظر وجنة المناظر ( ني أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد 
ابن حنبل ) . القاهرة » المطبعة السلفية »> سنة ۱۳۷۸ د . 
القراي : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس المشهور بالقراي . 
( المتوي سنة ٦۸٤‏ ه) . 

۹ -~- شرح تنقیح الفصول الخحتصار المحصول ٤‏ الأصول. »> حقبق طسه 


عہل الرؤف سعد > القأاه ة > طبع شر كة الطباعة الفنرة الأتحدة > دشر 


ر 


٠كتبة‏ الكليات الأز هر بة و دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع »> سنة ۱۳۹۲ ه > 
ااطبعة الأول . 


اللكنوي : أبو الحسنات : محمد عبد الحي بن عبد الحافظ الأنصاري الأيوني 
( المتوي سنة ٠۳١١٤‏ ه) . 

. * ۱۲۹۲ التعليق الممجد طبع اند سنه‎ ٤٠ 
. ه)‎ ۸٦٤4 اللحلي : جلال الدين محمد بن أحمد المحلي . (المتوفي سنة‎ 


١‏ شرح جمع الحوامع لابن السبكي . مصر > مطبعة مصطفي محمد › سنة 


۳۸ هھ . 
ابن مفلح : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح . (المتوفي سنة ۷٦۳‏ ه) . 


_ ۷0 


. A-٥ ت الأصول ني الفقه ¢ حطوط ممكتبة الرياض السعودية »> ورقة‎ ٣ 
ابن منظور : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور . ( المتوي‎ 


سنة ۷١١‏ ھ ) . 
۴ - سان العرب . مصر › مطابع کوستاتسوماس وشرکاه ( طبعة مصورة 
عن طبعة بولاق ) . 


أبو النور : محمد أبو النور زهير . 

. أصول الفقه > مصر › دار الاحاد العرني للطباعة‎ ٤٤ 
( الاسكندري‎ ٤ ابن امام + کال الدين محمد ن عبد الواحد السيواسي‎ 
. )ه۸٩١١ اللعروف بابن الممام » الحنفي . (المتوي سنة‎ 

› التحرير ني أصول الفقه الجامع لین اصطلا حي انفية والشافعية . مصر‎ - ¢٥ 
. ه‎ ٠٠١١۲ ۱۳۵۱ مطبعة مصطفى الباي الحلي وأولاده سنة‎ 
. تصحيح الشيخ محمد العرلي‎ 


۷۹ س 


الشورى 


فهرس الآيات القرآنية 


مرتبة حسب سورها ورقمها ثي السورة 


الاية 0 
یرید الله بم الیسر ولا يريد بكم العسر . 1۸0 
ويسألونك عن اليتامى » قل إصلاح هم خير › وأن 
تخالطوهم فإخحوانكم في الدين . ۲۰ 
بوصيكم الله ي أولاد كم للذ كر مثل حظ الأشين : ١١‏ 
يريد الله آن بخفف عنكم . ۲۸ 
فإن تناز عى في شي ء » فر دوه إلى الله والرسول . 0۹ 
وإن كانوا إخوة رجالا ونساء › فللذ كر مثل حظ 
الأنشين . ۱۷٦‏ 
الوم آ کلت لکم دينكم وأعمت عليكم نعمي : ۳ 
ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج . 1 
ياآيما الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لا في 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين . قل بفضل الله 
وبرحمته › فب ذلك فليفرحوا هو خير نما جمعون . ۸-0۷ 
وما جعل عليكم ي الدين من حرج . ۷۸ 
وما اختلفتم فيه من شي ء فحکمه إلى الله . ۱۰ 
أحسب الإنسان أن يبر ك سدى . ۳٦‏ 


— ۷۷ 


1۳ 


11٦ 
۳ 
۱4۲ 


۲ 


الألوكة 


فهرس الأحاديث النبوية 
أنغا الطلاق لمن أخذ بالساق : ٠١‏ . 
بعشت باحنيفية السمحة FF‏ 
الدين يسر ٠‏ :+ ۳ 
لا ضرر ولا ضرار : Nec VECA CANT ECAACAV‏ 
۲ :۱۳ . 
۷A —‏ — 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الالوكة 


الأعلام 
الله ( عز وجل ) 
الآمدي 
أحمد بن حنبل 
أبو بکر ( رضي الله عنه ) 
بو بكر الباقلاني 
البناي 
ابيضاوي 
الحا حظ 
ابن الحاجب 
الحارني 
ابن حجر 
أبو حنيفة 
حالد بن الوليد 
الدارقطي 
السبكي 


أبو سعيد اللحدري 


۱۷۹ س 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الالوكة 


عبد الوهاب خلاف 

عثمان ( رضي الله عنه) 
العضد 

علي ( رضي الله عنه ) 
عمر بن الحطاب ( رضي الله عنه ) 
عرو بن ی 

الغزالي 

ابن قدامة 

الكمال جعفر 

الكمال بن امام 

ابن ماجه 

مالك 

عمد بن الحسن 

محمد سعید رمضان البوطي 
مصطفی زید 

ابن منظور 

النظام 


هشام ( بن عبد الملك ) 


— |۸ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الموضوع رقم الصفحة 
NAN ss er Seh E ae E bs a o o‏ 
ia us mı a O e os e r Û a _‏ 
المقصود بأحكام الشريعة الإسلامية .ب ن ا م ا ا ا 
۹٩۱ ES‏ 
تقسيم المصلحة من حيث شهادة افرع ها بالاعتبار ار واا الإلغاء او 


القسم الأول وحكمه مع الدليل والتمثيل ٠...‏ .ت ب ب ل 
اھ ھق کے ار ھی ۔ e‏ ۹۳ 
مذهب الطوني ني القسم الثاني من أقسام ڪن بناء لأحكام عله ۱۱۸-۹٩‏ 
عھید EOC DS SÎ i e‏ 
خحلاصة ما ذهب إليه الطوي ي مراعاة هذا القسم من أقسام المصلحة 

ی واد الاحکام عا ر مه ت حه ت م ي ج م ۷ 
بعض عبارات الطوي الي تبن مأهبه .<« r. i. e. ww. o.‏ 4 
ما يشر طه الطوي لرعاية المصلحة وما لا يشيرطةه ...ب ب ب ب ١٠ا‏ 
مدار ما ذهب إليه الطوني من التعويل على المصلحة ني هذا القسم J) ew.‏ 
مغی حدیٹ ولا ضرر ولا رار ہے م کن ع ت م د ۲ 
أدلة الطوثي لما ذهب إليه مع مناقشتها ٠...‏ ن ن ا ا Ê‏ 
جواب إجمالي عن دعوى الطوفي وأدلته .ب ب س ب ب ١ل‏ 
تعقيب وتشكيك ني بقاء الطوفي على رأيه م م مه م م س VI‏ 


۸| س 


اموض-وع رقم الصفحة 
القسم الثالث من أقسام المصلحة . E MSs‏ 
اوجهان الذان بتي علبهما هذا القسم ... I we a‏ 
تسمية العمل بالمصلحة يي الوجه ر اا ۴ الاستدلال 
N aw.‏ 
الأمثلة للمصلحة المرسلة UA e oo o o.‏ 
سب تسية هذا اقم من أضام الصلحة بالعلحة الرمل MR a n‏ 
معى الاستصلاح في اغد« E Oo o r e o o o «o‏ 
معى الاستصلاح ي الاصطلاح .. ل ۱۲۰ 
سبب تسمية العمل بالمصلحة المرسلة الامتصلاح i ٤ ٠‏ الاستدلال 
المرسل » أو العمل بالمصلحة المرسلة .ب ب ب ب ب ٠‏ ١٠ل‏ 
أمثلة للاستصلاح .. NENÎ IS I E o‏ 
انيل يحم القرآن في مصحف واحد .. e e‏ ۲۲۱ 
E‏ الحمر بأربعين بال دان کر ید 4 شمانین 
التمثيل بتضمين الصأ YY e e o o o o o.‏ 
yT or‏ ۱۲۹-۴4 
اتفاق العلماء على جواز الاستصلاح | ٤‏ سکام ال العبادات والمقدرات 
E SME MN‏ 
حلاف العلماء في حكم الاستصلاح فيما عدا أحكام العبادات والمقدرات ٠١١‏ 
الشرطان اللذان يشر طهما كل من قال بالاستصلاح ... ... ... ١٣٣  ...‏ 


ض A‏ س 


اموضوع رقم الصفحة 

التحقيق ني كون الإمام مالك يشترط هذين الشرطين أو لا يشترطهما ٠١١۷‏ 
المذهب الأول من مذاهب العلماء في حكم الاستصلاح IV O as u.‏ 
التحقيق ني كون الحنفية يذهبون هذا المذهب فيمنعون من بناء الأحكام 

على المصلحة المرسلة .د NA e e e e o o. o o.‏ 
المذهب الثاني من مذاهب العلماء في حكم الاستصلاح E‏ 
المذهب الثالث من مذاهب العلماء ي حكم الاستصلاح وهو للغزالي ٠۴١ ٠...‏ 
وجه ذكر الغزالي الاستصلاح ني جملة الأصول الموهومة مع أنه أسند 

بعض الأحكام إلى المصلحة المرسلة ...ن س ا س ٣‏ 
اأسكام إلى الصلحة الرسلة ... PY a a a ae a e‏ 
أدلة المذاهب ني حکم الاستصلاے من حيث الحجية وعدمها \EA~\Fe‏ 
أدلة القائلين بحجية الاستصلاح سواء كانت المصلحة المرسلة واقعة في 

رتبة الضروريات ام الحاجيات آم التحسينياٽت ... ... ... ... ١٣ا‏ 
أدلة القاثلين عنع حجية الاستصلاح مع مناقشتها ... E es us us o‏ 
أدلة الغرالي لمذهبه مع المناقشة ... ... ... iN aus o Se‏ 
البوطي يبين مظاهر الاضطراب ي كلام ارال وحرر مذهبه ي 

ESE SDS O TT 
المذهب الراجح ي حكم الاستصلاح ... ...ب ن ب ب ل‎ 
٠١١ أسباب الاختلاف بين العلماء في حكم الاحتجاج بالاستصلاح ومناقشتها‎ 
نقل بعض الباحثين الاتفاق على الاحتجاج بالاستصلاح من أجل‎ 

JR ws e e o. o. o. ما نوقشت به أسباب الاختلاض‎ 


۱۱۸4۸-۱ E MC E O SS MS CES خحامة‎ 


— A۳ 


الموض-وع رقم الصفحة 

المسألة الأولى : المصالح المرسلة والبكع ... ...ب س ب .ب الول 
استحسان كثير من الناس الابتداع ي الدين وتفننهم في ذلك E os‏ 
شبه من عد أكثر المصالح المرسلة بذعا ...ب ب ب ي ي للل 
رد هله اش A O e e e a a o o‏ 
المسألة الثانية : موازنة بين المذاهب الثلائة في بناء الحكم على المصلحة ... ٠١١‏ 
المسألة الثالثة : نتيجة المذهب المختار في بناء الحكم على المصلحة ... ١١۷‏ 

A oe o o a o 1 ارس د رد کو ت‎ 

Ve e o aes o e iS sS ê > o 4 فهرس الماك‎ 
WV OO e e e o e o oo o «<. فهر س الايات القرانية‎ 
VA e e e on o «o. فهر س الأحاديث البوية‎ 

ER SSS SG DS 


AEN e e e e n n o o الملحت و‎ 


— A — 


هذا الكتاب منشّور کي 
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